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 )دراسة مقارنة( على سير المرافق العامة ضررا أثر الإ
 :عدادإ

 بيان عبد الرحمن سلمونه
 :إشراف

 الرفوع يوسف الدكتور أيمن
 صالملخ  

يتم ي أهم الوسائل الت منيعتبر  والذيالعامة، سير المرافق  ضرابأثر الإ الدارسة هذه تناولت
جل أن ضغط على الإدارة من أبالموظفون إذ يقوم ، اللجوء إليه للمطالبة بتحسين أحوالهم الوظيفية

 م. انتهاك حق من حقوقه أوالحيلولة دون وقوع ظلم عليهم،  أوتقوم بتحقيق مصالحهم الوظيفية 

بيان  يث،ح من ضرابالإ ذاه وصف تم حيث والتحليلي الوصفي الباحثة المنهج استخدمت وقد
 لنصوصا على سير المرافق العامة، وتحليل هثار آو  ،عن المفاهيم المشابهة له وتمييزهمفهومة وصورة، 

 موقف الدساتير والتشريعات المتعلقة في الوظيفة العامة منه. لبيان القانونية

يتعارض مع مبدأ سير المرافق  ضرابأن الإ أهمها نتائج عدة إلى الدارسة هذه توصلت وقد
لعامة تواجه سير المرافق ا التي العقبات لمواجهة توصيات عدة إلى العامة بانتظام واطراد، وخلصت

تشريعيا  لأن وجود نصوص قانونية تنظم ممارسته يحقق التوازن بين حق  ضرابأهمها تنظيم الإ
 وبين مبدأ سير العمل في انتظام واطراد.   ضرابالموظفين العموميون في ممارستهم لحقهم في الإ

 .الموظف العام ،، المرافق العامةضررا الكلمات المفتاحية: الإ
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Abstract 

This study dealt with, which is considered one of the most important means of 

freedom of opinion and expression, where employees are resorted to pressure that you 

achieve services or jobs or prevent injustice against them, or the violation of one of their 

rights. 

  The researcher used the descriptive and analytical approach, where he described 

this situation in the general case of it. 

  This study has reached the most important results, the most important of which are 

events, and the regular winter exhibitions with the principles of public projects.  The strike 

and the principle of action in regularity and steadily. 
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 :الأولالفصل 
 هميتهاأالدراسة و  خلفية

 المقدمة 

الحهم تحقيق مص أجلأحد أهم الوسائل التي يقوم بها الموظفون العموميون من  ضرابيعتبر الإ

حوالهم، أتحسين  إلى في مواجهة الحكومات بهدف الوصول ا فعالا  والدفاع عنها، اذ يعتبر سلاح  

 لىإحيث يقوم الموظفون بالتوقف عن المهام والواجبات التي تحددها الجهة المختصة وتوكلها 

من أمر  مالأنظمة، وذلك بقصد إظهار استياءه أوالقوانين  أحكامالموظف العام للقيام بها بمقتضى 

 ة.تحقيق بعض المطالب لا سيما المتعلقة بالوظيفة العام إلىالوصول  أومن الأمور، 

أن تستجيب الحكومة لمطالبهم نتيجة عمل قامت به  أجلهذا التصرف من  إلىويتم اللجوء 

الحكومة، فهو بمثابة اتفاق بين عدة أشخاص على التوقف عن العمل المنوط بهم لسبب من الأسباب 

  رفع ضرر يرونه واقعا  عليهم للاحتجاج على أمر من الأمور. أوكتحقيق مصلحة خاصة للمضربين 

واعترفت به بصورة ضمنية كحق من حقوق التعبير عن الرأي  ضرابوقد اهتمت الدساتير بالإ

حقوق  بادئموالتعبير وباعتباره وسيلة فنية للضغط على إدارة وحماية العمال والدفاع عنهم، كمبدأ من 

 .الإنسان

ماية العمال حباعتباره وسيلة فنية للضغط على إدارة و  الدولية بالإضرابالمواثيق  اهتمتوقد 

 والدفاع عنهم، كمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان.
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، رابضحماية الدولة في حق الإ إلىفهنالك العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية قد دعت 

قرار حقوق والحريات من إمن خلال  ضرابحماية حق الدولة في الإ إلىبينما البعض الآخر دعا 

 سائلها. أحد و  ضرابالإي والتعبير وحرية التجمع السلمي والذي يعتبر أخلال النص على حرية الر 

تحقيق  لأجأحد أهم الوسائل التي يقوم بها الموظفون من باعتباره  ضرابهمية الإأوبالرغم من 

قف لمبدأ استمرار سير المرافق العامة، فعندما يتو  الأولإلا أنه يعتبر العائق  مصالحهم والدفاع عنها،

وقف عمل هذه المرافق وبالتالي عدم  إلىاعمالهم، الامر الذي يؤدي  أداءعن قيامهم في الموظفون 

وهو لذلك يعتبر اعتداء خطير على المرافق العامة وسيرها بانتظام واطراد،  تقديم خدمات للمواطنين

قيق تح إلىنما ا  صل بالعمل، و تراض لا تأغتحقيق  إلىيسعى  ضرابن الإأوزاد من خطورة الحال 

 أهداف سياسية.

نتاج ضرار بالإنه تعطيل المرافق العامة والإأيمثل سلاحا خطيرا من ش ضرابن حق الإا لأونظر  

أية أعمال  ومنعته من القيام في ضرابحظرت التشريعات  المتعلقة في الوظيفة العامة الإالقومي، فقد 

ثر سلبا  ؤ ية للجمهور، مما يأساسات من شأنها أن تقوم بتعطيل سير المرافق العامة التي تقدم خدم

على حياة الناس ومعيشتهم، ومما يؤثر في النتيجة على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

لمياه من الخدمات التي يحتاجها الناس، كالتعليم وا في الدولة، خصوصا  في المرافق التي تحتكر نوعا  

  .خلال هيئات متخصصةمن إلا والكهرباء، التي لا تقدم لهم 

ويخفف  حدتهويلطف من  ضرابن تعمل على ما يقلل من مخاطر الإأويجب على الحكومات 

عن طريق استرضاء الموظفين  ضرابمن التعسف في استعماله، كما يجب عليها اتقاء وقوع الإ

  .ات المجتمعفئ ورفع ما قد يعانون من الظلم واقامة التوازن بينهم وبين غيرهم من بأحوالهموالاهتمام 
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 ية للأفراد فيساسخدمات الأالنشاء المرافق العامة هو تقديم إن الهدف من قيام الدولة من لأ

نما ا  ، و في الدولة الإدارةنشاء المرافق العامة وتنظيمها من قبل إوهذا لا يتحقق فقط في  ،المجتمع

صورة دائمة ومنتظمة وذلك حتى تتمكن من تقديم خدماتها بنشاطه لن تقوم في متابعة أيجب عليها 

  .للأفراداليومية 

 مشكلة الدارسة 

   ضرابالإة ممارسالعموميين في  الموظفينتكمن مشكلة هذه الدراسة في تحقيق التوازن بين حق 

عمل و  ييروبين حق الدولة في تس والمواثيق الدولية، بحقوقهم والذي المطالبة أجلمن  إليهويتم اللجوء 

 لإدارةاتكمن مشكلة الدارسة في معرفة الوسائل التي يجب على كما بانتظام واطراد،  المرافق العامة

ي تخفيف من التعسف فال، و حدتهتلطيف من ال، و ضرابتقليل من مخاطر الإال أجلالقيام بها من 

 استعماله.

 سئلة الدراسةأ

 ؟ضرابالإ وه ما .1

 ؟تحكمه التي والمبادئ العام المرفق وه ما .1

 ؟ضرابالإ من العامة الوظيفة في المتعلقة التشريعات موقف هو ما .3

 العامة؟ المرافق سير على ضرابالإ أثر هو ما .4

 ؟ضرابالإ ثارآ لتجنب الإدارة قبل من اتخاذها يجب التي الإجراءات هي ما .5

 ؟ضرابالإ تنظيم على الإدارةو  لموظفا بين التنظيمية العلاقة أثر هو ما .6
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 ةهداف الدراسأ

  .المشابهة المفاهيم من غيرة عن وتمييزه ضرابالإ مفهوم تحديد -

  تحكمه. التي المبادئ همأو  العامة للمرافق القانوني ظامنال معرفة -

  .العامة المرافق على ضرابالإ يرتبها التي الآثار معرفة -

   .ضرابالإ من الدولية والاتفاقيات والدساتير التشريعات موقف معرفة -

 على ةالمحافظ وكيفية ضرابالإ ثارآ تجنبل اتخاذها الدولة على يجب التي الإجراءات معرفة  -

  .ضرابالإ ثناءأ العامة المرافق سير

 همية الدراسةأ

ذ يعطل إعلى سير المرافقة العامة،  ضرابالإ أثرنها سوف تتناول أفي الدارسة  هذه أهمية نتكم

خدمات  لهم من ه، بما تقدمللمواطنينهميتها البالغة بالنسبة أسير المرافق العامة رغم  ضرابالإ

ز ما تحتكر تقديمها بحيث يعج ن المرافق العامة غالبا  أهميتها أ يزيد منمما ية، و أساسو ضرورية 

 عن الحصول عليها من غيرها. الأفراد

على  وأثرهاة دار نونية بين الموظف والإهذه الدارسة سوف تبين تكييف العلاقة القاأن عن  فضلا  

المرافق العامة عند  اتخاذها لحماية الإدارةالتي يجب على  الإجراءات، والوسائل و ضرابتنظيم الإ

 من قبل الموظفين العاملين في تلك المرافق.  ضرابالإ ممارسة
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 حدود الدراسة 

ية دنالأر على المرافق العامة في المملكة  ضرابالإ أثرهذه الدراسة  تتناول :الحدود المكانية

 بجمهورية مصر العربية.الهاشمية مقارنة 

 1515لسنة  9ي رقم الأردنالحد الزماني للدارسة محدد بنظام الخدمة المدنية  الحدود الزمانية:

 .1937لسنة  47وقانون العاملين المصري لسنة رقم 

 محددات الدراسة 

لقانونية ا حكامالأالعامة، وبيان على سير المرافق  ضرابالإ أثرعلى سوف تقتصر هذه الدارسة 

   .يتعلق بموضوع الدارسة بماوالتحليلات الفقهية 

 الدراسة  مصطلحات

 ضررا الإ  

ح وواضح بشكل صري والأنظمة" هو امتناع الموظفين عن العمل الواجب عليهم بمقتضى القوانين 

 الموظفينبلمطالب مهنية خاصة  مع التمسك بمزايا الوظيفة العامة وذلك تحقيقا   وحدده ،لفترة مؤقتة

 أوعلى التراجع عن موقف معين  لإرغامها أو الحكومةعمال أللتعبير عن رفضهم لعمل من  أو

 (1). خر "آلدفعها لاتخاذ موقف 

 العام المرفق  

بسلطان  نويستعي ،بانتظام واستمراردارته ويعمل إتشرف على  أو"هو كل مشروع تنشئه الدولة 

 .(2) لتزويد الجمهور بالحاجة العامة " الإدارة

                                                           

 .385 العربي، صدار الفكر  القاهرة، الاداري،في القانون  (. الوجيز1991) سليمان محمدالطماوي،  1))
 .514ص ،دار النهضة القاهرة الإداري،القانون (. 1999)طعيمة  ،جرف 2))
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هو كل شخص يخدم في سلطة وطنية ويسهم بصورة اعتيادية في تسيير مرفق  الموظف العام:

 .(1) المباشرة ويشغل وظيفة دائمة مدرجة في الكادر الإداري الإدارةعام يدار بطريق 

في وظيفة مدرجة في جدول  ،شخص معين بقرار من المرجع المختصالموظف العام: هو كل 

ة حدى الدوائر الحكوميإزنة امو  أوتشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الموازنة العامة 

 ا.ا يومي  جر  أ يتقاضىولا يشمل الشخص الذي  عقد،والموظف المعين بموجب 

 طار النظري للدراسة الإ

عدة ة دراسة مقارن ،الأردنعلى سير المرافق العامة في  ضرابالإأثر تتضمن الدراسة وعنوانها 

منها مقدمة عامة للدراسة تتضمن خلفية الدراسة وأهميتها ومشكلتها  الأوليتضمن الفصل  فصول،

 الدراسة.سئلتها ومصطلحات الدراسة انتهاء بمنهجية أوأهدافها و 

من خلال  له والتنظيم القانوني ضرابنوني للإالنظام القاالثاني وستتناول هذه الدراسة في الفصل 

الفقه  موقفو عن المفاهيم المشابهة له  وتمييزه نواعهأو  تعريفهمن حيث  ضرابالإتوضيح مفهوم 

  .ضرابالإوالتشريعات المقارنة من 

 على التعرف خلال من الإدارة مع العام الموظف علاقة فيه نتناول فسوف الثالث الفصل أما

 تنظيم على أثرهاو  الإدارة وبين بينه القانوني علاقة وتكييف ،نهيتعي شروط وبيان العام الموظف مفهوم

 .ضرابالإ

 مفهوم على التعرف خلال من العامة للمرافق القانوني النظام فيه نتناول فسوف الرابع الفصل ماأ

  .المرافق هذه سير على ضرابالإ وأثر تحكمه التي والمبادئ وأنواعه العامة المرافق

  الدارسة. لها توصلت التي توصياتالو  نتائجال نتناول فسوف الخامس الفصل ماأ

                                                           

 .11ص ،مكتبة الجامعة الأردنية ،دراسات في الوظيفة العامة (.1993) علي ،الشطناوي1) )
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 ذات الصلةالدراسات السابقة 

  .البيتل آجامعه  ماجستير، رسالة ،ضررا الإحق الموظف العام في  ،0222 خالد، الخميسي،

عن  هوتمييز  همن حيث مفهومة والتطور التاريخي وصور  ضرابالدارسة ماهية الإ هذه بحثت

 ي،والعماني الأردن المشر عموقف  الوطنية خصوصا  موقف التشريعات  الدارسة هذهكما بحثت  غيرة،

 ثرأفي البحث عن  ةعن هذه الدراس الباحثةوتميزت  .قيات الدولية منهاموقف الاتف تكما بحث

 لمتعلقةاالقانوني في التشريعات  ساسالأ وتناولت الباحثة العام،ا على سير المرفق تحديد   ضرابالإ

   .ومصر الأردنفي كل من  بالموظفين

  .العاملين في المرافق العامة رسالة ماجستير، جامعه الجزائر إضررا  0222موسى، سامر، 

كما  ،هغير عن  وتمييزهوصورة وأشكاله  همفهوممن حيث  ضرابالدارسة ماهية الإ هذهبحثت 

 تكما بحث والفرنسي، الجزائري المشر عموقف  الوطنية خصوصا  موقف التشريعات  الدارسة هذهبحثت 

لموظف مع ا علاقةنها تناولت أهنا في رسالتها  الباحثة هنا تميزت .قيات الدولية منهاموقف الاتف

  .والنظام القانوني للمرافق العامة ضرابعلى الإ وأثرهاالادارة 

  .دمشق ة( رسالة ماجستير، جامع0222/ بشار شعبان عكش / ) ضررا القانوني للإالتنظيم 

ع في جهورية العربية السورية واقتصر موضو  ضرابتناولت هذه الرسالة التنظيم القانوني للإ

لفرنسي التشريع اموقف  القانوني له خصوصا   ساسوالأ ضرابالرسالة على التنظيم القانوني للإ

في رسالتها  ةالباحثتميزت  .في مصر وفرنسا ضرابالباحث التطور التاريخي للإ تناولكما والسوري 

 محكابعض الأ إلىشارة والإ العامةعلى سير المرافق  ضرابالإ أثرعلى دراستها المعمقة في 

  .القضائية
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 الأوسط.جامعه الشرق  ماجستير،رسالة  الإضررا ،احقيه الموظف في  0222 علي، الجبالي،

احث ونظام القانوني لها وتناولت الب غيرها،بحثت الدارسة مفهوم الاضراب وصورة وتمييزة عن  

 الأساس القانوني في التشريعات المتعلقة بالموظفين  

 ماجستير،رسالة  الجزائري،ضررا  الموظفين العموميون في القانون إ ،0222 أحمد، البريزات،
 الاسراء.جامعه 

ف كما بحثت هذه الدارسة طبيعه علاقة الموظ التاريخي، هوتطور ضراب بحثت الدارسة مفهوم الإ 

 لإضراب،اخلال قيام الموظفون في  أن تثار دارسة المشاكل التي يمكنلكما تناولت هذه ا الإدارة،مع 

  .وموقف التشريعات الوطنية منه الدولية،كما بينت هذه الدارسة موقف الاتفاقيات 

 السابقة الدارسات عن دراستي يميز ما مختصر وبشكل

لمرافق اير على س ضرابثر الإأتتناول سنها أعن الدارسات السابقة في  تتميز دراسة  الباحثه 

وف تبحث له، كما س المشابهة المفاهيم، وتمييزه عن هوصور  ضرابذ سوف تبحث مفهوم الإإالعامة، 

 لاتفاقياتاومصر، وموقف  الأردنالقانوني في التشريعات المتعلقة بالموظفين في كل من  هأساس

من  ، والنظام القانوني للمرافق العامةضرابثرها على الإأو  الإدارةمنه، وعلاقة الموظف مع  الدولية

فق، على سير تلك المرا ضرابثر الإأ، و تحكمه، والقواعد التي وأنواعهحيث مفهوم المرفق العام، 

  .على سير المرافق العامة ضرابثار الإآذها لتجنب ااتخ دارةالإوالوسائل التي يجب على  الإجراءاتو 
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 منهجية الدراسة 

 الباحثة: ستعتمد الموضوع لأهمية نظرا

 المرافق على هثر أو  وماهيته مضمونه وبيان ضرابالإ موضوع وصف خلال من الوصفي المنهج .1

  العامة.

  ضرابالإ وعلموض المنظمة الفقهية والآراء القانونية النصوص تحليل خلال من التحليلي المنهج .1

 نصوص مع يالأردن القانون في الواردة النصوص مقارنة خلال من وذلك المقارن: المنهج .3

 .1937 لسنة 47 رقم المصري القانون
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 :الثانيل لفصا
 ضررا النظام القانوني للإ

 علىلضغط ليلجأ إليها الموظفون فهو وسيلة  والتعبير،من حقوق الرأي  ا  يعتبر حق ضرابالإ

 نتهاكا أو عليهم،حيلولة دون وقوع ظلم ال أوأن تقوم بتحقيق مصالحهم الوظيفية  أجلمن  الإدارة

  حقوقهم.حق من 

لاتفاقيات انص عليها في المعاهدات و لمن خلال ا ضرابالإن في يالموظف على حق تأكيدالوقد تم 

فقد  ضرابالإفي  أيضا   اهتمتما التشريعات الوطنية فقد أ ضمنا ، أوكان ذلك صراحة أالدولية سواء 

 والتعبير.ي أالر  من حقوق حريةحق ك الدساتير عليهنصت 

ظره على وح ضرابالإمشروعية متعلقة في الوظيفة العامة فقد نصت على عدم لأما التشريعات ا

امة يعطل سير المرافق الع ضرابالإن أحيث ترى  ،التأديبيةالموظف العام تحت طائلة المسؤولية 

ن أهميتها أويزيد من  ية،أساسو بما تقدمة لهم من خدمات ضرورية  للأفراد،لغة بالنسبة اهميتها البلأ

  غيرها.الحصول عليها من  الأفرادما تحتكر تقديمها بحيث يعجز  ا  المرافق العامة غالب

 ضرابالإاهية ممبحثين نتحدث عن  إلىبتقسيم هذا الفصل سوف تقوم الباحثة  ،واستنادا  لما تقدم

 .الثاني المبحثفي  منه الدولية والتشريعات الوطنية موقف الاتفاقيات، ومن ثم الأول في المبحث
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 :الأولالمبحث 
  ضررا الإماهية 

إذ  ،معينرضاهم عن أمر  للموظفين للتعبير عن عدم من المظاهر غير العادية ضرابالإيعد 

هذا  إلىجوء ويتم الل بوظائفهم،توقف عن القيام بعملهم لمدة موقتة مع احتفاظهم الن بو الموظف يقوم

تفاق ا، فهو بمثابة حكومةالعمل قامت به  لمطالبهم نتيجةأن تستجيب الحكومة  أجللتصرف من ا

سباب كتحقيق مصلحة خاصة شخاص على التوقف عن العمل المنوط بهم لسبب من الأأبين عدة 

 الأمور.مر من أعليهم للاحتجاج على  ارفع ضرر يرونه واقع   أوللمضربين 

إذ تضمنت نصوص نظام الخدمة المدنية نصوصا  على   الإضراب  يالأردن المشر عنظم وقد 

 ،لعامةا ية للمرافقساسالأ المبادئيتعارض مع  ضرابالإ ذلك أن ويعود السبب في الإضراب،حظر 

 ضرابلإافقد تضمنت نصوص نظام الخدمة المدنية على حظر  عليها، ا  خطير  ا  حيث يعتبر اعتداء

 تأديبية.عقوبات  إلىن الذين يقومون به يوتعريض الموظف

ضا عمالهم دون ر أبالموظفون عن القيام  امتناعفهو يفترض  ا  راديإن يكون أيجب  ضرابالإو 

 التزاماتهم.الجهات التابعين لها عن تنفيذ 

 لاإم تلبث ل أو طويلا   ا  بغض النظر عن المدة التي يستغرقها، سواء بلغت أمد ضرابالإويتحقق 

ن يكون الامتناع عن العمل لمدة طويلة، بل أ ضرابالإضحاها، حيث لا يشترط لتحقيق  أوعشية 

 قد يقع لمدة قصيرة. 

المطلب  التاريخي في وتطوره ضرابالإسوف تقوم الباحثة بدارسة تعريف  ،لما تقدم ا  واستناد

   .في المطلب الثاني هعن غير  وتمييزه هومن ثم صور  ،الأول
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 :الأولالمطل  
 التاريخي  وتطوره ضررا الإتعريف 

ديد اكتفت بالنص عليه وتح حيث ضرابللإغلب التشريعات على عدم وضع تعريف حرصت أ

تعاريف التي ال تعدد إلى الذي أدىمر الأ المهمة،هذه بوالقضاء للقيام  الفقه إلىتاركة ذلك  ،طبيعته

 خلاله.ليها من إنه بحسب الزاوية التي يمكن النظر أقيلت بش

ما ك والحريات،ت بعض نصوصه على الحقوق صي والذي نالأردنن الدستور أوبالرغم من  

صوص ن نإبل  ،ضرابالإ لم ينظمنه ألا إصدار تشريعات تقوم بتنظيم حقوق العمال، إنص على 

لى المرافق ثار عآ عليه رتبتي كونه ،غير مشروع واعتبرته ضرابالإنظام الخدمة المدنية قد حظرت 

  العامة.

 تطوره يانبومن ثم  ،الأولفي الفرع  ضرابالإالباحثة بدارسة تعريف  ستقوم ،لما تقدم ا  واستناد

   .التاريخي في الفرع الثاني

  ضررا الإتعريف  :الأولالفرع 

قد تم فشريعات له تعندما لم تعرف ال ،ضرابللإ جامع شاملريف تع على وضع ءالفقهااجتهد 

يام بعملهم توقف عن القالأن يقوم الموظفين ب: بأنهالبعض  هعرف التعريفات، فقدالعديد من وضع 

ومة أن تستجيب الحك أجلهذا التصرف من  إلىويتم اللجوء  بوظائفهم،لمدة موقتة مع احتفاظهم 

ناع تقيام الموظفين بالامعلى أنه  ضرابالإكما عرف  ،(1) حكومةالعمل قامت به  نتيجة لمطالبهم

 (2) .مر معينأقتة نتيجة عدم رضاهم عن ؤ لمدة م موظائفهبعن القيام 

                                                           

 .175(. الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر والتوزيع، ص1993القيسي، اعاد )1) )
 .153، صالأردنر الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الذنيبات، محمد، الوجيز في القانون الإداري، دا2) )
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هذا  إلىويتم اللجوء  بأعمالهم، الاحتفاظعملهم مع  مونالمستخد أوون يهجر الموظف أن هو أو

 (1) حكومة.اللسخطهم على عمل قامت به  أوجابة مطالبهم إحكومة على الرغام التصرف لإ

عمالهم نتيجة عدم رضاهم أ أداء الموظفون عننه توقف أب ضرابالإ همما سبق تعرف الباحث

  لعامة.اتتعلق بالوظيفة  مطالبهم التيجبار الحكومة على تنفيذ ولإ حكومة،العن عمل قامت به 

 ضررا للإالتطور التاريخي  الثاني:الفرع 

  الأردن ولًا:أ

مالية عرف مفهوم النقابات العتية الهاشمية لم تكن الأردنن المملكة أ إلىشارة في البداية نود الإ

ظهرت  9191وبعد عام  ،ضرابالإلم يتم ممارسة حق  التاريخ فقبل هذا ،9191حتى عام 

من  ابضر صاحب ذلك ظهور ممارسة للإ مهنية، وتشكيل نقاباتاء شنإالحركات العمالية تطالب ب

 (2) ي العام.أعلى الر  والتأثيرن والعمال يتحقيق مطالب الموظف أجل

 ات،والحريت بعض نصوصه على الحقوق صي والذي نالأردن صدر الدستور 9191وفي عام 

 عمالثر ذلك صدر قانون نقابات الإوعلى  العمال،صدار تشريعات تقوم بتنظيم حقوق إكما نص على 

 .الأردنفي  ا  والذي قام بتنظيم العمل النقابي تشريعي 9191لسنه 

هذا البلاط و  عمال إضراب إلىدى أمر الذي الأ الاعتبارات،بعض  كانت تشوبه تنفيذهن ألا إ

ب فصل عمال من عملهم بسب وراءوكان السبب  ،تاريخهحتى  الأردنعمالي في  إضرابول أيعتبر 

 بهم.نشاء نقابة خاصة إبمطالبة القيامهم ب

                                                           

 .357مهنا، محمد، مبادى وأحكام القانون الإداري، منشأة المعارف الاسكندرية، ص 1))
 .46، صالأردنخالد، حق الموظف في الاضراب العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،الخميسي 2))
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 ،9199بة للمعلمين والمعلمات عام اول نقأ تأسيسأما بخصوص الموظفين العمومين فقد تم 

 عامل،والذي قام وضع بتعريف كلمة  9199لسنة  12تفسير القوانين رقم  قرار ديوانوبصدور 

كما صدر  م،بهنشاء النقابات الخاصة إ أجلوبموجب هذا التعريف فقد تم استبعاد موظفين الدولة من 

 رصدألهذا  السابق،كد على ما جاء في القرار ؤ لي 9199لسنة  12قرار ديوان تفسير القوانين رقم 

حيث  ها،لن العموميون غير قانونية ولا وجود ين جميع نقابات الموظفأتضمن  ا  رئيس الوزراء بلاغ

 (1) والمعلمات.غلاق نقابة المعلمين إتم 

ن غير يوميالعم للموظفيننشاء نقابات مهنية إصبح أومنذ تاريخ صدور قرار تفسير القوانين 

 ج علىفقرة  26فقد نصت المادة  1212 لسنة 1 المدنية رقمخدمة النظام  أما ،قانونيئز وغير جا

اجتماع حزبي  أو إضراب أوي مظاهرة أن يقم بالاشتراك في أحظر قيام الموظف العام  نه )علىأ

  ((انتخابية.قيام بعمل دعاية ال أوحكومة الانتقاد  أجلبعقد اجتماعات من  من يقو أ أوسياسي  أو

لموظف العام فقد ل ضرابالإحظر  على أيضا  من ذات النظام ج( )فقرة  21كما نصت المادة 

مصالح  أوداف ــهأ أوراض ــــغأة ـدمــلخ هـيفتـوظلال ـدم استغـالموظف ع لىـه ))عـنألى ـعنصت 

 أوة ـيـزبـح

 وأيضر  أو ،عمل يمس مصالح الدولة أواعتصام  أو إضراب أوي مظاهرة أ الاشتراك في أوالقيام 

 . (والدولة(والمجتمع  المواطنينيعطل مصالح 

فئة  على ضرابالإعلى حظر  صقد ن ،الأردنالخدمة المدنية في نظام ن أ هوترى الباحث

للعهد الدولي الخاص  الأردنالموظفون الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية حتى مع مصادقة 

ق على الدول حماية حقو  هذه المعاهدةحيث فرضت  والثقافية،بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

                                                           

 .13، جمعية عمال المطابع، صالأردنالنقابية في (. حركة عمالية و 1931القميري، محمد )1) )
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عاتها ن المملكة لم تقم بتعديل تشريألا إضمن التشريعات الوطنية،  ضرابالإالموظفون وتنظيم حق 

 (1) الاتفاقية.لتتوافق مع هذه 

في  تاضرابالإت ان حركألا إ الأردنفي  ضرابالمدنية للإ نظام الخدمة روبالرغم من حظ

نشاء نقابة ا  و طالبة بتحسين أوضاعهم الم أجلمن  إضرابمعلمون بتنظيم الفقد قام  تتوقف،لم  الأردن

  اريخه.ت عبر الأردنشهدها  إضرابوسع حركة أ اعتبرتحيث  مصالحهم،خاصة بهم تقوم برعاية 

 ا  معلمين تحقيقبالنشاء نقابة خاصة إجاز أي توال ،1299ثر ذلك صدر قرار تفسيري عام إوعلى 

 حيث توقف إضرابقاموا بتنظيم  1291موظفي وزارة العدل عام  أنكما  المعلمين،لمطالب 

   تقريبا .وظائفهم لمدة شهر ونصف  أداءالموظفون عن 

 في مصر  ضررا الإتطور  ثانياً:

الذين  نالإيطالييحيث قام العمال  ،9611في جمهورية مصر العربية كان عام  إضرابول أ

 9111ولغاية عام  العمل،بهدف تخفيض ساعات  إضرابسوان بعمل أتغلون في بناء سد شكانوا ي

 (2) .يعاقب عليه في مصر ضرابالإلم يكن 

نع المص باحتلالوقاموا  ،إضرابسكندرية بعمل الخوجة في الإقام عمال معمل  9111ففي عام 

شخاص الذين يمارسون سلوب القمع ضد الأأ باستخدام آنذاكحيث قامت الحكومة  أصحابه،وطرد 

 كامأحكما فرضت الحكومة المصرية  الضحايا،سقوط عدد كبير من  إلىدى أمر الذي الأ ،ضرابالإ

 (3) من قبل المحاكم العسكرية. ضرابالإقاموا بشخاص الذين السجن والغرامة ضد الأ

                                                           

 .44الخميسي، مرجع سابق، ص1) )
 .45الخميسي مرجع سابق ص2) )
 .561(. حركة النقابية العمالية في الوطن العربي، منشأة معارف الإسكندرية، ص1557التهامي، الهاني )3) )
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ن يعلى الأشخاص الذ ا  أحكامفقد تضمنت نصوص قانون العقوبات المصري  ذلك ثرإوعلى 

موظف ية يعاقب عليها سواء كان الئجريمة جنا ضرابالإأعتبر قيام الموظفون ب إذ ،ضرابالإب يقومون

 لمشر عاحيث وضع  ،ضرابالإتشجيع على بال أو بتحريض الموظفونقام  أو ضرابالإقد قام في 

قوبات ع أيضا  ووضع  العمل،والتوقف عن  ضرابالإبالمصري عقوبات على الأشخاص الذين قاموا 

 على المحرض والمشجع عليه.

 :انيلثاالمطل  
  هعن غير  وتمييزه ضررا الإصور 

اختيار  ىإلدى أمر الذي الأ ي والتعبير،أبحرية الر  ا  سعاو  ا  خيرة اهتمامالأ الآونةشهد العالم في 

هذه  قهتحقدراك ما إوهذا يدل على نضجهم في  حكوماتهم،عدة وسائل لمواجهة مشكلاتهم مع  الأفراد

وهرية بينه ج ا  ن هنالك فروقألا إ، ضرابالإالوسائل مع مفهوم  هذه وتتشابه لهم،الوسائل من حلول 

  .وبين تلك الوسائل لذا كان لا بد من بيان هذا الاختلاف

علق بالوظيفة تت مطالبهم التيوسيلة لإجبار الحكومة على تنفيذ  ضرابالإوقد استخدم الموظفون 

لة وسي لهذا فإن حكومة،اللسخطهم على عمل قامت به  أوجابة مطالبهم إعلى  هالإرغام أو العامة،

 .هطرق ممارست وتعدد تعدده إلىى مر الذي أدالأ آخر، إلىقد اختلفت من مكان  ضرابالإ

ارسة ومن ثم د ،الأولفي الفرع  ضرابالإلما تقدم سوف تقوم الباحثة بدارسة صور  ا  استناد

  .عن غيرة في الفرع الثاني تمييزه

  هعن غير  ضررا الإتمييز  :الأولالفرع 

 والعصيان المدني  ضررا الإاولًا  

هة ية في مواجنيقصد به الامتناع الواعي عن استخدام وسائل العنف واستخدام الوسائل المد

 ساليبأا ـمأ ،نسياسييع خصوم ـل مـعامـي تـف ا  قاسي ا  سلوبأتبر هذا النوع من العصيان عوي الحكومة،
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 أورائب، الضفقد يمتنع مواطنين في الدولة عن دفع  ومتنوعة،هذا النوع من العصيان فهي كثيرة 

 (1) .بالجيش الالتحاقن ميمنع افراد الشعب  أو ،زات السفراحرق جو 

سلوب ألى عإذ يعتمد الإضراب  تتخذ،ساليب التي الأ المدني تكمن فيوالفرق ما بين العصيان 

لوظيفة تتعلق با مطالبهم التيالحكومة على تنفيذ  منه هو إجبارويكون الهدف  توقف عن العمل

 (2) .مواجهة الحكومة أجلمية من لاستخدام الوسائل الس العصيان فيتم من خلالما أ ،العامة

 والمظاهرة  ضررا الإثانياً 

مطالبة بحقوق معينة  أجلمن في مكان عام  بالتجمهر الأفرادمظاهرة هي قيام مجموعة من 

 (3)وهتافات. عن مطالبهم بشعارات  له معبرين نمعارضي أو مؤيدينسواء كانوا 

عدد مظاهرة تجمع لال أنحدة وهي الصفة الجماعية حيث اوالمظاهرة بصفة و  ضرابالإ هويتشاب

يقومان على استدعاء لمجموعة من  كلاهمان أ، كما احدلشخص و  يتحققاشخاص، فكلاهما لا من الأ

ن حسن ع نمسؤولاوذلك بواسطة منظمين لهما في العادة يكونوا  ،ضرابالإشخاص للمشاركة في الأ

فيما  ن هنالك فارقألا إوالمظاهرة  ضرابالإما بين  التشابهتنظيم سير عمل المظاهرة وبالرغم من 

جابة إحكومة على الهذا التصرف لإرغام  إلىيكون الهدف منه ويتم اللجوء  ضرابالإن أبينهم هو 

السخط العام  يصالإما المظاهرة فالهدف منها أ، لسخطهم على عمل قامت به حكومة أومطالبهم 

 (4) .على سياسية معينة بطرقة سلمية

 

                                                           

 .15القميري، مرجع سابق، ص 1) )
 .16مهنا، مرجع سابق، ص2) )
ية لأردناالبريشي، إسماعيل، المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع، مجلة دارسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة 3) )

 .141ص
 ية.الأردن(. التنظيم القانوني لحق الموظف في الاضراب، أطروحة دكتوراه، الجامعة 1517الظفيري، يوسف )4) )
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 والتجمهر  ضررا الإثالثاً 

عفوي عارض وغير منظم يكون  الأشخاص بتجمعن يقوم مجموعة من أيقصد بالتجمهر هو 

وفي العادة ما يكون التجمهر بصورة  مشروعة، غاية غيرهو تحقيق  ورائهالهدف منه والسعي من 

 1221ل مبارك متوك ما بين المتجمهرينمسبق حيث لا يكون هنالك رابطة  اتفاقعفوية دون 

يقعان  ماانه الأولمرين أوالتجمهر في  ضرابالإ والاطلاق وبتشابهوالاغلاق بين التقيد  ضرابالإ

ينهما، بفيما  ا  ن هنالك فارقألا إ، (1)، والثاني صفة الجماعية العامة والخاصةماكن كليهما في الأ

 هم التيمطالبولإجبار الحكومة على تنفيذ  هو تحقيق -ا قابسكما بيننا  – ضرابالإفالهدف من 

أن لك ذ إلىأضف  مشروعة،اية غير غما التجمهر فالهدف منه تحقيق أتتعلق بالوظيفة العامة، 

 بعكس التجمهر الذي لا يعرف من يقف معينة،نقابة  أوعادة ما يتم تنظيمه من قبل حزب  ضرابالإ

  ورائه.

 والاعتصام  ضررا الإرابعاً 

 وأحيث يتم جلوس على المقاعد الشاغرة  عنف،معينة بدون  منشآتيقصد بالاعتصام احتلال 

 (2) الطبيعي.عاقة سير العمل إ أجلرض وذلك من الأ وجهعلى 

دخول ب أو معين،من أجل مقابلة مسؤول  حكوميةمؤسسة باب  على يقوم يقف المعتصمون فقد

 مقابلتة. أجلمن  المؤسسات إلى

 تحققايفكلاهما لا  الأشخاص،ن كليهما تجمع لعدد من أمع الاعتصام في  ضرابالإويتشابه 

ظفون نتاج فالمو يتعلق بموضوع الإ ضرابالإن أن هنالك فارق في بينهم وهو أ واحد، إلا لشخص

                                                           

 .45، الخميسي، مرجع سابق، ص133جامعه الرياض، ص منشورات كلية العلوم القانونية،1) )
 .175عبد الحكيم، احمد، اسلحة الحرب والعنف، الدليل الارشادي، ص2) )
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ون ما الاعتصام فقد يقوم به موظفأنتاج تعطل الإ إلىينة وبالتالي يؤدي عيتوقفون عن عمل لمدة م

 (1) .نتاجنه غير مرتبط بالإألا إعامون 

 والاستقالة الجماعية  ضررا الإخامساً 

ن ألا إ العامة،على سير المرافق  تأثيرن كل منهما له أوالاستقالة ب ضرابالإيشترك كل من 

لمدة  مفهوظائعمال أالموظفين بالامتناع عن القيام ب هو قيام ضرابالإن أهنالك فرق فيما بينهما 

ما الاستقالة الجماعية فهي رغبة من موظف العام بترك أ معين،موقتة نتيجة عدم رضاهم عن أمر 

إجبار نما ا  و ن القائمين عليه لا يكون هدفهم ترك العمل أف ضرابالإما في أ نهائية،العمل بصورة 

 (2) مطالبهم.الحكومة على تنفيذ 

  ضررا الإصور  الثاني:الفرع 

التقليدي  ضررا الإ اولًا:  

 حيث يقوم الموظفين بالانقطاع عن ،انتشارا ضرابالإنواع أكثر أالتقليدي  ضرابالإيعتبر 

ل فيما بينهم عن التوقف عن العم اتفاقحيث يتم  أعمالهم،دى أالوظيفة لمدة موقتة ويمتنعوا عن 

من زمة جميع الاحتياطات اللا باتخاذوتقوم النقابات  وكيفيتهورة مدروسة من حيث مدة التوقف صب

لإنتاج. اجميع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومخزون ة فيتم مراعا منه،بلوغ الهدف المنشود  أجل
ن يبل موظفاحلال عمالة من القطاع الخاص مقإ أجل إجراءات من اتخاذنقابات في كما تلتزم ال (3)

 عمومين.

                                                           

لتوظيف، ي والكويتي، مكتبة الفلاح لالأردنبين القانون  ةالفياض، إبراهيم، القانون الاداري نشاط اعمال والسلطة التنفيذي1) )
 .145ص
 .15سابق، صالظفيري، مرجع 2) )
 .11الظفيري، مرجع سابق، ص3) )
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الغلق  ضررا الإثانياً:   

تخطيط  حيث يكون هنالك المتظاهرين،تفاق المسبق ما بين الايمتاز في  ضرابالإهذا النوع من 

 معينة،مدة ل منشاطاته وممارسةعمالهم أ أداءعن  فئة الموظفونحيث يمتنع  الموظفين،مسبق ما بين 

عمالهم أ داءأى من القيام بنشاطها فالموظفون يمتنعون عن الأولن تقوم الجهة أخرى بعد أتليها لفترة 

 (1) العام.وقف كامل للمرفق  إلى يدؤ لا ي ضرابالإف معينة،عن القيام في انشطة 

القصير  ضررا الإ :ثالثاً   

ديدة ع توقفات ،عملهمماكن أمدة معينة مع بقائهم في لعمالهم أ أداءهنا يتوقف الموظفون عن 

 خرأتالبيقومون  أو بأعمالهم الالتحاقحيث يقوم الموظفون بعدم  ،عمالهمأمع بقائهم في ومتكررة 

 (2)ذلك. عمل بعد الناف ئليقوموا باست منتظمة،وقات أعنها في 

نوع ويمارس الموظفون هذا ال ،ضرابللإثناء ممارستهم أوالموظفون هنا يتواجدون في مقر العمل 

كونه  يلة،طو  العمل لمدةن يتوقف عن أفالعامل لا يستطيع  المالية،بسبب الاعتبارات  ضرابالإمن 

 (3) الأجر.من  حرمانهيتم 

 البطيء ضررا الإرابعاً:  

 عمالهم،أ أداءعن  لا يتوقفونفالموظفون العمومين  الإنتاج،تخفيض  إلى ضرابالإيهدف هذا 

 العام،فق بطال العمل بالمر إخفيض الخدمة عن طريق تلسابق فيما بينهم  اتفاقبحيث يكون هنالك 

وجود بين  هو ضرابالإفي ممارسة هذا النوع من  والسببنتاج في عملية الإ هو التأثيرفالهدف هنا 

 لىإون ئن العمال يلجأكما  العمل،حقهم في ممارسة هذا  وتقيد ضرابالإعمال على عدم مشروعية 

                                                           

 .315ق، صبمهنا، محمد، مرجع سا1) )
 .71(. حق الاضراب، مجلة المعيار، ص1555الحمومي، عبد الله )2) )
 .131القاهرة، ص ةجامعإضراب العمال  ه، راطروحة دكتو (. أ1517بدير، حمود )3) )
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 العمل بصورةعن  حيث توقفهم بالأجورالمحافظة على حقوقهم  أجلمن  ضرابالإهذا النوع من 

 (1)أجورهم. توقف الدفع عن  إلىكاملة يؤدي 

 مع احتلال مكان إضررا خامساً: 

مر لأا العمل،ء مقرات جزاأبعض  أون يقومون باحتلال مقرات يهنا خطير كون الموظف ضرابالإ

 ما بين الموظفون الاخرين وبالتالي مالاصطداكما يعمل على  العام،شل خدمة المرفق  إلىالذي يؤدي 

 (2) .عمالهمأمضربين من ب غير قيام العمال عدم

 ،المؤسسةنه يتعارض مع حق صاحب العمل في ملكية أ ضرابالإعلى هذا النوع من  ويؤخذ

ي ممارسة ه ضرابية للإساسالفكرة الأن أ إلى ضرابالإويستند الموظفون عند قيامهم بهذا النوع من 

ن أفالنية الحقيقة للمتظاهرين تكمن من  لمطالبهم،الاستجابة  أجلالضغط على صاحب العمل من 

البة المط أجلن هذا هو الوسيلة المناسبة من أنما يرون ا  ن ليس هدفهم احتلال الموقع و ينالموظف

 (3) .بحقوقهم

  المفاجئ ضررا الإسادساً: 

ؤدي بصورة مفاجئة ت ضرابالإفالموظفون يقومون ب العام،دون علم المرفق  ضرابالإهنا يتم 

كلية الش الإجراءاتوخاصة  ضرابالإارسة مجراءات معينة لمإتباع إولا يتم  العام،شل المرفق  إلى

من  هذا النوع إلى يلجؤونفالموظفون  ،ضرابالإالتشريعات لممارسة حق  يتطلبها بعضالتي 

 (4) الموظفون.لما له فعالية سريعة في تحقيق مطالب  ضرابالإ

                                                           

 .77الحمومي، مرجع سابق، ص1) )
 .35مرجع سابق، ص2) )
 (. التنظيم القانوني لحق الاضراب.1516مصطفى، ابو عمرو )3) )
 .59الخميسي، مرجع سابق، ص4) )
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  يالتنبيه ضررا الإ سابعاً:

 لىإشارات حيث يقصدون من خلالهم عزمهم على اللجوء إعدة ن يعطون يالموظفأن به  ويقصد

 مل فيعصاحب  إلىيصال رسالة إ أجلمن  هقتؤ ذ يقوم العمال هنا بتوقف لفترة مإ كامل، ضرابالإ

، فالعمال يتوقفون لمدة موقتة كونهم يدكون مخاطر توقف عن العمل من ناحية المهنيةجدية مطالبهم 

 (1) بسيطة.حدة انه يكون لفترة و أب ضرابالإا النوع من ذويمتاز ه الأجر،

 التضرامن  إضررا  ثامناً:

خرين هدفهم من ذلك حماية حقوق عمال الأ ووظائفهم ويكوناعمالهم  أداءهنا يتوقف العمال عن 

 (2) .خرآفي مشروع  أونفسه في مشروع 

ادة عإ أوخرين من العمال المضربين نظرائهم الأ تحقيق مطالبهو  ضرابالإفالهدف من هذا 

مناصرة  أجلمن  وأ به،في المشروع ذاته الذين يعملون  ا  تعسفي م فصلهم فصلا  تعمال مفصلين الذين 

 (3) .ذا المرفقهالذين يعملون ب ضرابالإنفس  إلىقسامهم وقد يكون أازرة في ؤ م أو

تحقيق  توقف عن العمل بغيةالفقد يقوم العمال هنا ب خارجيا ، أو يا  امن هنا داخلضتالفقد يكون 

عات حد المشرو أعمالهم في أالقيام ب الموظفون عنيتوقف  أو المشروع،زملائهم في نفس  بمطال

        (4) .خرىالأ عمال المشاريعمع  ا  امنضت

حقيق ت أجلن والعمال من يأحد أهم الوسائل التي يقوم بها الموظف ضرابأن الإ هترى الباحث

يضا  أ احثةالبوترى  ه.وتعددت صور  ممارستهوتنوعت  ممارستهازدادت وقد  عنها،مصالحهم والدفاع 

نواع أالتقليدي ولم يشهد باقي  ضرابالإ يشهد إلالم  الأردنن أ ضرابنواع الإأبعد البحث في 

 الإضراب.

                                                           

 .141عبد المحسن، عبد الباسط، مرجع سابق، ص1) )
 .365مصطفى، ابو عمرو، ص2) )
 .143عبد المحسن، عبد الباسط مرجع سابق، ص3) )
 .366مصطفى، ابو عمرو، مرجع سابق، ص4) )
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 :الثانيالمبحث 
 في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية  ضررا للإالقانوني  ساسالأ

حهم لاق مصيتحق أجلوالعمال من  نالموظفو أحد أهم الوسائل التي يقوم بها  ضرابالإيعتبر 

 حكومة،لاأعمالهم نتيجة عدم رضاهم عن عمل قامت به  أداءتوقفون عن فالموظفون ي عنها،والدفاع 

 العامة.تتعلق بالوظيفة  مطالبهم التيولإجبار الحكومة على تنفيذ 

ط على وسيلة فنية للضغ باعتباره ضرابالإوقد تضمنت العديد من المواثيق الدولية على حق 

 .الإنسانحقوق  مبادئمن  عنهم، كمبدأدارة وحماية العمال والدفاع إ

الاتفاقيات و فهنالك العديد من المعاهدات  الدولية،كيد على هذا الحق من خلال الاتفاقيات أفقد تم ت

لة حماية حق الدو  إلى اخر دعبينما البعض الآ ،ضرابالإحماية الدولة في حق  إلى تقد دع الدولية

من خلال اقرار حقوق والحريات من خلال النص على حرية الري والتعبير وحرية  ضرابالإفي 

  وسائلها.حد أ إضرابيعتبر  السلمي والذيالتجمع 

وق واعترفت به بصورة ضمنية كحق من حق أيضا   ضرابالإب اهتمتالوطنية فقد  التشريعاتأما 

ارض مع موظفين القطاع العام يتع إضرابوكون  بتنظيمهم و نه يقألا إ والتعبير،ي أالتعبير عن الر 

 في القانون الإداري وهي سير يةساسالرئيسية والأ المبادئيتعارض مع و موظفي المرافق العامة 

 .واستمرارالمرافق العامة بانتظام 

وقف التشريعات م مطلبين نتحدث عن إلىبتقسيم هذا المبحث  لما تقدم سوف تقوم الباحثة ا  واستناد

  ثاني.الومن ثم دارسة موقف الاتفاقيات الدولية منه في المطلب  ،الأولفي المطلب  ضرابالإمن 
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 :الأولالمطل  
  ضررا الإموقف التشريعات الوطنية من 

 نا  معي ولم تشترط طريق والتعبير،ي أالر  للمواطن حريةي قد كفل الأردنالدستور أن بالرغم من 

نشاء النقابات المهنية، والتي تعمل على تحقيق مطالب الموظفون إالحق في و  الحق،ارسة هذا مللم

رسم و  ضرابالإي لم يتدخل لنظيم الأردن المشر عن أ العمل، إلاصحاب أو  الإدارةوالعمال في مواجهة 

 يةساسالأالرئيسية و  المبادئموظفي المرافق العامة يتعارض مع  ضرابالإن أذلك  معالمهن احدوده وبي

عامة حتى تتمكن من إشباع الحاجات ال واستمرارداري وهي سير المرافق العامة بانتظام في القانون الإ

 للأفراد.ية ساسالأ تللناس وتقديم الخدما

من الدستور  99حيث نصت المادة  ضرابالإحق  فقد كفل 1299لسنة  ما الدستور المصريأ 

ابات نشاء النقإفراد الحق في كما كفل للأ القانون. ينظمهالسلمي حق  ضرابالإ على أنالمصري 

ن قانون العقوبات المصري قد نص على تجريم ألا إ الموظفين،مان لحقوق والتي تعتبر صمام الأ

 .ضرابالإشخاص الذين يقومون في جريمة جنائية وضع عقوبات على الأ واعتبره ضرابالإ

، ومن ثم الأولي في الفرع الأردن المشر عموقف بتناول لما تقدم سوف تقوم الباحثة  ا  واستناد

     الثاني.المصري في الفرع  المشر عموقف 

 يالأردن المشر عموقف  :الأولالفرع 

نما جاءت حماية ا  ، و ضرابالإعلى  وتعديلاته صراحة 9191 ةلسن يالأردنلم ينص الدستور 

منه على  99فقد نص المادة  والتعبير،خلال النص على حماية حرية الراي  مباشرة منبطريق غير 

  :نهأ
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ة ن يعبر عن راية بالقول والكتابة والتصوير وسائر حريأردني أولكل  الرأي،تكفل الدولة حرية -9

  .يتجاوز حدود القانون ألابشرط  التعبير،

 في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من الحق نللأردنيين أعلى  92كما نصت المادة 

  .فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون أو أمور شخصية

ولم  بير،والتعي رأال للمواطن حريةي قد كفل الأردنن الدستور أويستفاد من النصوص السابق 

هذا الحق يتمتع و  التصوير،في  أوفقد تتكون بالكتابة بالقول  الحق،ارسة هذا مللم ا  تشترط طريق معين

 ي وبالتالي يستفيد منه فئة الموظفين ين العموميون الذين يعتبرون جزءالأردنبناء الشعب أبه جميع 

 (1) ي.الأردنمن الشعب 

بير نه لم يحدد وسائل التعأي أ (التعبير(وسائل  ))وسائرورد عبارة أي عندما الأردنستور دفال

شارةأالر عن  ، ضرابلإاومن ضمنها  الوسائل،بكافة  رأيهن يقوم بالتعبير عن أيحق له  منه أنه ي وا 

فون سواء كان من قبل الموظ ضرابالإدون التفرقة بينهم في ممارسة حق  المواطنينلجميع  واعترف

لا إ ،ةللممارسمن قبل العمال الذين يخضعون للقانون العمل ولم يشترط طريق معين  أوالعموميون 

 (2) القانون.ن يكون وفق حدود أ

فقد ، ليهاإشار الدستور الاردني اشارة واضحة الى الحق في انشاء النقابا المهنية والانظمام أوقد 

الجمعيات  تأليفردنين حق للأ-1ردنين حق الاجتماع ضمن القانون، للأ-9))على  92نصت المادة 

خالف وذات نظم لا ت سلمية،ن تكون غايتها مشروعة ووسائلها أاب السياسية على ز والنقابات والاح

                                                           

 .35مرجع سابق، صالظفيري، 1) )
 .65(. احقية الموظف في الإضراب، رسالة ماجستير جامعة الشرق الأوسط، ص1514الجبالي، علي )2) )
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حزاب السياسية ومراقبة الجمعيات والنقابات والأ تأليفالقانون طريقة  ينظم-1، الدستور أحكام

  .مواردها((

ون التفرقة ما د النقابية،الحرية  نللأردنييي قد كفل الأردنالدستور  السابق أنويستفاد من النص 

 صيخضعون لنصو ي وبين عمال الذين ردنالأبين موظفين الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية 

  .يالأردنقانون العمل 

مان الأ نشاء النقابات والتي تعتبر صمامإفراد الحق في ي كفل للأالأردنالدستور ترى الباحثة أن 

حاب صأو  الإدارةحيث تعمل على تحقيق مطالب الموظفون والعمال في مواجهة  الموظفين،لحقوق 

ذ تقوم إ يها،منتسبليها النقابات لتحقيق مطالب إ أدوات التي تلجهم الأأمن  ضرابالإويعتبر  العمل،

 حقوقهم.بوتمثيلهم والمطالبة  حقوقهم،لحماية  ، وضمانهالإدارةوقف تعسف  أجلبه النقابات من 

 في نظام الخدمة المدنية   ضررا الإ اً ثاني

قد حظرت  1212لسنة  1رقم  يالأردنالخدمة المدنية  نصوص نظام بينا أنن ألقد سبق و 

 قوم بتعطيل سير المرافق العامة التي تقدمن تأنها أعمال من شأ ةفي أيمن القيام ه ومنعت ضرابالإ

على حياة الناس ومعيشتهم، ومما يؤثر في النتيجة على  ا  ، مما يوثر سلبللجمهورية أساسخدمات 

من  اعفي المرافق التي تحتكر نو  ا  النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، خصوص

 (1)أخرى. يئاته، التي لا تقدم لهم من خلال والكهرباء والمياهالناس، كالتعليم  هايحتاج تيالخدمات ال

 أحكاميحظر على الموظف العام وتحت طائلة  1212لسنة  1م رق 26فقد نصت المادة 

 عمال التالية:الأي عمل من أقدام على الإ التأديبيةالمسؤولية 

                                                           

 .153(. القانون الاداري الكتاب الأول، ص1515الخلايلة، محمد )1) )
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ام القي أوحزبية مصالح  أوهداف أ أولخدمة اغراض  وظيفتهالموظف عدم استغلال على  -ج 

 أوعمل يمس مصالح الدولة ومصالحها،  أواعتصام  أو إضراب أو مظاهرةي أ الاشتراك في أو

 والمجتمع والدولة.(( المواطنينيعطل مصالح  أويضر 

فنظام الخدمة المدنية حرص على دوام سير المرافق العامة في الدولة بانتظام واطراد وقرر 

ة ذا قام الموظف العام بالمشاركإف العام،الذي يقع من الموظف  ضرابالإعلى فعل  تأديبيةعقوبات 

 (1) التأديبية.مخالفة مسلكية تستوجب المخالفة  إلىيتعرض  هنإف ضرابالإي ف

ما يلي:من نظام الخدمة المدنية قد نص على  921نص المادة أن ذلك  إلىضف أ  

دون  ظيفتهو  أداءتغيب عن  إذا التالية، الاتي من الحأفي  لوظيفته ا  الموظف العام فاقد ))يعتبر

يام أشرة لمدة ع ا  الوظيفية فعلي مهامه تأديةامتنع عن  أوتوقف  أودون عذر مشروع  أوجازة قانونية إ

فيجب على الموظف العام عدم الانقطاع عن العمل، ، (سنة(متقطعة خلال  أوعمل متصلة 

ذا قام الموظف العام بتغيب عن العامل إلا يعتبر عذر مشروع، ف 26وفق نص المادة  ضرابالإف

العامة افق ، وذلك حتى تتمكن المر هلوظيفت ا  المادة يعتبر فاقد هلهذ ا  ن الموظف وفقإيام فألمدة عشرة 

قطاع بحيث يجد المنتفع الخدمة التي يقدمها له المرفق متوفرة من سير والانتظام والاستمرار دون ان

وقات وتحت كل ظروف ،فطبيعة المرافق العامة وطبيعة الخدمات التي يقدمها يستلزم في كل الأ

 (2) ضمان سيرها بانتظام واطراد.

ن جميع أبما لا يخل بسير المرافق العامة مع العلم نظم الاضراب  المشر ع قد نأ هالباحثوترى 

 .نظمة الخدمة المتعاقبة جاءت بنفس النص ولم تخرج عن مضمون نظام الخدمة الحاليأ

                                                           

 .165الخلايلة، محمد، مرجع سابق، ص1) )
 .197، صالأردنفة للنشر والتوزيع، عمان، (. القانون الإداري، دار الثقا1515قبيلات، حمدي )2) )
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 في قانون العمل  ضررا الإ ثالثاً:

ص ن نأولكننا نجد  ،ضرابالإنه لم يعرف أي نجد الأردننصوص قانون العامل  إلىبرجوعنا 

بأنه توقف مجموعة من  ضرابالإغلاق قد عرفت وا   ضرابالإجراءات ا  من نظام شروط و  1المادة 

ون المهني الذي يك ضرابالإهنا هو  ضرابالإوالمقصود في  عمالي،العمال عن العمل بسبب نزاع 

ه السياسي الذي يكون الهدف من ضرابالإوليس  لهم،عمالهدف منه تلبية مطالب العمال في نطاق 

 للحكومة.الاعتراض على موقف سياسي 

لمادة ، فقد نصت اضرابالإيجيز للعامل القيام ب صريحا ي نصا  الأردنولم يورد قانون العمل 

ن يغلق أي صاحب عمل لأ أون يضرب أي عامل نه لا يجوز لأأمن قانون العمل على  991

مجلس التوفيق  أوعلى مندوب التوفيق  كان النزاع محالا   إذا -9ي من الحالات التالية أفي  مؤسسته

 به قرار معمولاي أ أو المفعول، تسوية نافذةي أخلال المدة التي تكون -1 .المحكمة العمالية أو

 القرار.ذلك  أوالتسوية  المشمولة بلكغلاق يتعلق بالمسائل الإ أو ضرابالإوكان 

 إعطاء ن يضرب دونأيجوز للعامل  ))لانه أمن قانون العمل فقد نصت على  919ما المادة أ

ضعف وت ،ضرابللإ التاريخ المحددمن  ا  ربعة عشر يومأتقل عن  لصاحب العمل قبل مدة لا إشعار

 .(العامة(بإحدى المصالح  ا  ذا كان العمل متعلقفإالمدة  هذه

 القانون،محظور بموجب هذا  إضرابقام العامل ب إذانه ))أفقد نصت على  912ما المادة أ

كل يوم يستمر في  دنانير عنوخمسة  ،الأولاليوم  دينار عنيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسون 

 .(فيها(يام التي يضرب عن الأ هجر أويحرم من  ذلك،بعد  ضرابالإ

ستثناء باحة والاصل فيه الإن الأأ ،ضرابالإ أحكامويستفاد من النصوص السابقة والتي تنظم 

من مظاهر النزاع العمل الجماعي  مظهر أوهو وسيلة  ضرابالإن أو  محددة،في حالات  حظرههو 
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 عملهم،عقود  ءنهاا إلىيؤدي  ن ذلك لاإف العمال،من قبل  ضرابالإذا حصل ا  و  العمال،من جهة 

 (1). ضرابالإل مدة امفعول طو ال ةساري العقود تبقى هذهن إبل 

عكس من ذلك تمسك العمال لى البل ع العقود،نهاء إ إلى فلا تنصر عمال المضربين الفنية 

يجوز فصل العامل من  نه لاإف ا  مشروع ضرابالإذا كان إف العمل،مبرمة مع صاحب البعقودهم 

من  ا  يعتبر العامل مضربا محروم 912نه وفقا للمادة أكثر من ذلك أبل  ،ضرابالإبسبب  هعمل

 (2).ب فيهاضر أيام التي جر عن تلك الأنه يستحق الأإف ا  مشروع هإضرابما العامل الذي يكون أ أجره،

لا إ فيها،ضرب أيام التي جر عن الأفلا يستحق العامل الأ مشروعا ،غير  ضرابالإكان  إذاما أ

حددت عقوبة  912فنص المادة  ،ضرابالإمن العمل بسبب قيامة ب هنه لا يجوز لرب العمل فصلأ

  العمل.ل من صوليس من بينها الف ضرابالإالعامل الذي يقوم ب

 قانون العقوبات  :اً رابع

يقضي بمعاقبة الموظفين في المرافق  961في المادة  ا  صريح ا  نص يالأردننص قانون العقوبات 

د وبالتالي يكون قانون العقوبات ق معينه،في ظروف وبشروط  ضرابالإ إلى يلجؤونالعامة الذين 

 .رأيي التي كفلت حق التعبير عن الالأردنمع نصوص الدستور  انسجم

 المصري  المشر عموقف  :الفرع الثاني

حكما يقضي بحظر الإضراب في المرافق  9/1/1212صدر مجلس الدولة المصري بتاريخ أ

المصرية منذ العهد الملكي والتي اخذت بمبدأ حظر الإضراب في المرافق العامة في ضوء الدساتير 

ولم تطرق هذه  9191ودستور عام عام  9112ودستور عام  9111العامة بدء من الدستور عام 

                                                           

 .111، صالأردن(. شرح أحكام قانون العمل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1516المغربي، جعفر )1) )
 .111المغربي، جعفر، مرجع سابق، ص2) )
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حيث  حق الإضرابوالذي نص على  1299أن جاءدستور عام سنه  الإضراب إلىلى إالدساتير 

 .السلمي حق ينظمه القانونعلى أن الإضراب منه  99نصت المادة 

 أساسنشاء النقابات والاتحادات على إمن الدستور المصري على )) 92كما نصت المادة 

القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمات النقابات  يكفلهحق  ديمقراطي

ين ورفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي ب الاجتماعية،رامج بوالاتحادات في تنفيذ الخطط وال

فق و  منشاطاتهعضائها عن سلوكهم في ممارسة أموالها وهي ملزمة في مسالة أعضائها وحماية أ

  .(لأعضائها( ا  مواثيق شرف اخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانون

وفق نصوص الدستور المصري يعتبر حق للعمال بغض النظر  ضرابالإن أويستفاد مما سبق 

ل كفكما  الخاص،م عمال القطاع أكانوا موظفين عموميون  ءسواشخاص الذين يقومون به عن الأ

لى تحقيق حيث تعمل ع الموظفين،مان لحقوق نشاء النقابات والتي تعتبر صمام الأإفراد الحق في للأ

، وعمل على حماية حقوقهم وحرياتهم صحاب العملأو  الإدارة مطالب الموظفون والعمال في مواجهة

فلم يرد  ،1222لعام  9و9في الدولة والمعدل بالقوانين  نالمدنييما النظام الخاص بنظام العاملين أ

 (1) .ضرابالإنص على حظر 

نه أعلى  911حيث نصت المادة  ضرابالإب 1221وقد اعترف قانون العمل المصري لسنة 

ن ع ا  نقابية دفاع منظماتهممن خلال  وتنظيمه إعلانه السلمي ويكون ضرابالإ))للعمال الحق 

لمقررة في ا الإجراءاتللضوابط و  قا  مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطب

  .(القانون(هذا 

                                                           

 .366مصطفى، ابو عمرو، مرجع سابق، ص1) )
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 تية: في الحالات الآ ضرابالإ إلىمن قانون العمل المصري فقد حظرت اللجوء  919ما المادة أ

  .ثناء مدة سريانهاأالعمل الجماعي  اتفاقيةتعديل  ضرابالإالقصد من كان  إذا-9

م حل النزاع القائ إلىالوساطة والتحكيم للوصل  تإجراءافي مراحل  ضرابالإتمت ممارسة  إذا -1

 .بين العامل وصاحب العمل

 ضرابلإا إلىوالذي يؤدي  ةوالاستراتيجيالحيوية  المنشآتفي  إليهالدعوة  أو ضرابالإممارسة -1

  .ية التي تقدم للمواطنينساسالخدمات الأ أومن القومي خلال في الأإ إلىبها 

لا إ، ضرابالإن الدستور المصري ونظام العاملين  لم ينصا صراحة على حظر أوبالرغم من 

ممن قانون  919فقد نصت المادة  ضرابالإن قانون العقوبات المصري قد نصا على تجريم أ

المستخدمين  أوقل من الموظفين ترك ثلاثة موظفين على الأ إذا))نه أالعقوبات المصر على 

 واجب من واجبات وظيفتهم متفقين تأديةامتنعوا عن  أوالعموميون عملهم ولو في صورة استقالة 

شهر أمبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة  أوعلى ذلك 

كان ترك  اإذالعقوبة  لهذهقصى ضاعف الحد الأت، ويعن مئة جنية دلا تزيولا تتجاوز سنة وبغرامة 

الناس   نما بيفتنة  أو ا  طرابضا أومنهم في خطر، أجعل صحة الناس و  إلىن يؤدي أالعمل من شانه 

 .((انتظامهخلال في الإ أوعرقلة سير العمل  أو

نه )) يعاقب بضعف العقوبات المقررة في المادة أكذلك نصت الفقرة أ من نفس المادة على 

لعقوبات اكل من اشترك بطريق التحضير في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها ويعاقب في  919

 بأية ا  عمومي ا  مستخدم أو ا  شجع موظف أوى من المادة المذكورة كل من حرض الأولالمقررة في الفقرة 

ى لم يترتب عل إذاجبات الوظيفة اجب من و او  تأديةالامتناع عن  أوطريقة كانت على ترك العمل 

رائم جريمة من الج ض علىر  نتيجة، ويعاقب بنفس العقوبة كل من ح هيأ تشجيعه أو تحريضه
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ويعد على  919ى المادة الأولفي الفقرة  أو ،المادة هذهلسابقتين من االمنصوص عليها في الفقرتين 

رق طال ىحدإالجرائم  هذهكاذبة عن  أوخبار صحيحة أذاعة إريض وسائل التح الخصوص من وجه

كب كان مرت إذايحكم بالعزل ذكرها عن العقوبات المتقدم  ، وفضلا  929ليها في المادة عالمنصوص 

 .المستخدمين العموميون(( أوجريمة من الموظفين 

 ضرابلإاعتبر قيام الموظفون بأ ن قانون العقوبات المصريأويستفاد من النصوص السابقة 

 وأ بتحريض الموظفونقام  أو ضرابالإجريمة جناية يعاقب عليها سواء كان الموظف قد قام في 

الذين قاموا في  شخاصالمصري عقوبات على الأ المشر عحيث وضع  ،ضرابالإتشجيع على 

ن ذلك ع لا  فض عليه،عقوبات على المحرض والمشجع  أيضا  ووضع  العمل،والتوقف عن  ضرابالإ

 (1) العمل.ن قانون العقوبات المصري وضع جزاء وهو العزل عن إف

 :الثانيالمطل  
  ضررا الإموقف الاتفاقيات الدولية من 

ة للتعبير عن وسيل باعتباره ضرابالإفي  الأفرادعلى حق  الاتفاقيات الدوليةتضمنت العديد من 

م أن تقوم بتحقيق مصالحه أجلمن  الإدارة علىلضغط لوسيلة يلجأ إليها الموظفون  ، فهوالرأي

 حق من حقوقهم. انتهاك أوحيلولة دون وقوع ظلم عليهم، ال أوالوظيفية 

ينما ب ،ضرابالإحماية الدولة في حق  إلىقد دعت  الدوليةوالاتفاقيات فبعض من المعاهدات 

حقوق والحريات من القرار إمن خلال  ضرابالإحماية حق الدولة في  إلى دعاخر فقد البعض الآ

 سائلها.و حد أ ضرابالإيعتبر  السلمي والذيي والتعبير وحرية التجمع أخلال النص على حرية الر 

                                                           

 .115عبد الباسط، عبد المحسن، مرجع سابق، ص1) )
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 الأول ية في الفرعساسالعهد الدولي للحقوق الأثة بدارسة لما تقدم سوف تقوم الباح ا  استناد

  الثاني.في الفرع  الإنسانعلان العالمي لحقوق الإو 

 ية ساسالعهد الدولي للحقوق الأ :الأولالفرع 

سم الشرعية أطلق عليها المجتمع الدولي أهم الاتفاقيات الدولية والتي أيعتبر العهد الدولي من 

 (1) ف.الأطراذ تعتبر هذه المعاهدة ملزمة للدول إ للدول،يتصف في الطابع الملزم  كونهالدولية 

الدول بموجب ميثاق الامم المتحدة بتعزيز  لإلزام أنه نظرا  قد نصت على  فديباجة هذا العهد

 الأفراد جاهتمن واجبات  الفرد بما عليه ةللمسؤولي همن ا  رير قومراعاتها وت وحرياته الإنسانق و حق

 مراعاتها.و في الكفاح لتعزيز الحقوق المقررة في العهد الحالي  ،إليهخرين والمجتمع الذي ينتمي الأ

فرد  ))لكلنه أعلى  11نصت المادة  الجمعيات، إذالحقوق حرية الفرد في تكوين  هذهومن 

يها ال ماموالانضبما ففي ذلك حق في إنشاء النقابات  الآخرين،الحق في حرية تكوين الجمعيات مع 

 . مصلحتهحماية  أجلمن 

ومن  ال،مثنشاء النقابات قد جاء على سبيل إفراد الحق في أن للأويستفاد من النص السابق 

 بر منيعتذ إ ضرابالإالحق في إنشاء هذه النقابات يعطيها الحق في  الأفرادعطاء إن أالطبيعي 

 (2).النقاباتعادة ما يكون من خلال  ضرابالإممارسة ذلك أن  إلى ةفاإض عنه،الحقوق الي تتفرع 

ات ومنعت تعسف بنشاء النقاإعلى الحق في حماية  11رة الثانية من المادة قكما بينت الف

 ذلك.نص القانون على  إذالا إالحكومة من وضع قيود على ممارسة هذا الحق 

                                                           

 .151بين النظرية والتطبيق، طبعة أولى، ص الإنسان(. حقوق 1553طراونة، محمد )1) )
 .59الخميسي، المرجع السابق، 2) )
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هذا  ويشمل التعبير،حق في حرية  نإنسانه لكل أعلى  تمن العهد فقد نص 91/1ما المادة أ

اعتبار ن دونما خريأ إلىفكار وتلقيها ونقلها في التماس مختلف في ضروب معلومات والأ حريتهالحق 

 يختارها.خرى أوسيلة  بأية أوفي قالب فني  أومطبوع  أوسواء على شكل مكتوب  للحدود،

مل على تعديل عالب أيضا  كما تلتزم  عليها،عضاء في الاتفاقية بمجرد المصادقة وتلتزم الدول الأ

  (1). العهد بهاتشريعاتها بما يضمن الحق في ممارسة جميع الحقوق التي يعترف 

، من خلال حماية ضرابفي الإ الأفرادترى الباحثة أن العهد الدولي قد نص ضمنا  على حق 

 حريته في التعبير عن الرأي، إذ يعتبر من أهم الوسائل للمطالبة والتعبير عن الرأي. 

  الإنسان العالمي لحقوقعلان الإ :الثانيالفرع 

لدولي، ا أفراد المجتمعلجميع  دولية موجهةأول وثيقة  الإنسانعلان العالمي للحقوق الإيعتبر 

 جميع نه يطبق علىأ إلىضافة اقتصادية وثقافية واجتماعية، بالإ ا  حقوق نصوصهحيث تتناول 

 (2) علان.هذا الإ ئلم تقبل مباد أوسواء قبلت دولهم  المواطنين

علان هي حق لكل الناس ودون ن جميع الحقوق التي ينص عليها الإأعلى  1فقد بينت المادة 

منه فقد نصت على جميع هذه الحقوق قد تمت حمايتها للوصول بها لما يحقق  2ما المادة أ، تمييز

لدول نه يجب على جميع اأ إلىعلان إ، وهذ في التمتع بهذه حقوق دون تمييز ا  تساوي الناس جميع

التي نص  بالحقوق المواطنينبما يحقق تمتع جميع  تعديل تشريعات أوصدار تشريعات إن تقوم بأ

 .علانالإعليها 

                                                           

 .155، محمد، مرجع سابق، صةطراون1) )
 .114، صالأردن، دار الثقافة للنشر، عمان، الإنسانالعلوان، محمد، حقوق 2) )
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مل شوي ،ي والتعبيرأحق التمتع بحرية الر  شخص ))لكلن أعلى  تمنه فقد نص 91ما المادة أ

ية أخرين بلآا إلىفكار وتلقيها ونقلها والأ نباءوفي التماس الأ مضايقه،راء دون هذا الحق اعتناق الآ

 .(للحدود(وسيلة ودونما اعتبار 
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 :الفصل الثالث
  ضررا الإوأثرها على  الإدارةعلاقة الموظف مع 

نه أشباع حاجات عامة ترى الدولة لإ أبالغة في حياة الجماعة، فهي تنش أهميةللمرافق العامة 

التكاليف، وينجم عن توقف  أوشباعها بانتظام ودون توقف ومهما كانت الصعوبات إمن واجبها 

اختلال كبير في نظام المجتمع وفي حياة  منتظما   سيرا   هعدم سير  أوخدماته  أداءالمرفق العام عن 

  الناس.

هم المبادئ التي تحكم هذه المرافق العامة في الدولة هو ضرورة دوام سير هذه المرافق أومن 

ي الخدمة التي يقدمها له المرفق متوفرة فمن بحيث يجد المنتفع  ،استمرار ودون انقطاعبوانتظامها 

وله صوادارة هذه المرافق تعتمد أولا على بناء تنظيمي محكم يستمد أ .حت كل الظروفتوقات و كل الأ

وقواعده من طبيعة المرافق العامة وأهدافها، وثانيا  على جهاز مدرب قادر على النهوض بأعباء هذه 

المرافق في إطار هذا التنظيم، وتلك دعامتين لا غنى لأحدهما لها عن الأخرى، لأنهما تشكلان معا 

عنى بأمر أن ت الإدارةلى ا  صالحا  متكاملا يقوم على سير المرافق العامة وانتظامها، فقد وجب عأساس

سير المرافق العامة لتجعل منها أداة فعالة قادرة على الانطلاقة والتقدم نحو تحقيق الأهداف الجليلة 

 التي قصد إليها من وراء إنشائها.

هنا أن تقوم في اختيار العاملين في خدمة هذه المرافق من العناصر  الإدارةعلى  يجبلذا 

 لىإنما تمارس نشاطها الهادف إ الإدارةن أانطلاقا من فكرة  سن الخلق،المشهود لهم بالكفاءة وح

ها، دافأهتحقيق للإدارة لداة تحقيق التنمية والرفاهية وخدمة الجمهور من خلال موظفيها، فهم الأ

 السليم. هوتسيير مرافقها على الوج
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 الأوللمبحث افي  مبحثين نتحدث إلىبتقسيم هذا الفصل استنادا لما تقدم سوف تقوم الباحثة 

 اني.            دارة في المبحث لثالموظف العام، ومن ثم تكييف العلاقة القانونية بين الموظف والإ عن ماهية

 :الأولالمبحث 
 ماهية الموظف العام

را  والفقه في مختلف دول العالم، وذلك نظ المشر عيحتل موضوع الوظيفة اهتماما  خاصا  من قبل 

 ل الدولة القانونية المعاصرة، وانطلاقا  منظالعامة في  الإدارةوجسامة المهام التي تقوم بها  تهلأهمي

تحقيق الرفاهية والتنمية وخدمة الجمهور من خلال  إلىفكرة أن الدولة إنما تمارس نشاطها الهادف 

  .موظفيها

تحقيق أهدافها، وتسيير مرافقها على الوجه السليم، فهم  إلىفالموظف العام هو أداة الدولة 

القوة المحركة للإدارة في مباشرة نشاطها، والقيام في واجباتها تحقيقا   أويشكلون بحق الطاقة الفعالة 

ام بتزويدها لغ الاهتمومها ب الإدارةتلك لمهما بلغت الدقة في التنظيم فللسياسية العامة في الدولة، 

سالتها ر  أداءا على فيه بالإمكانيات المادية اللازمة فإن نجاحها يتوقف دون شك على قدرة العاملين

 والنهوض في مسؤوليتها.

ومن هنا برزت أهمية تنظيم الوظيفة العامة تنظيما  سليما  ووضع الإطار القانوني الشامل لهذا 

داري، لذا تحرص التشريعات على وضع نظام قانوني يحكم المحور المهم من محاور القانون الإ

، لأفرادامراكزهم ويرتب شؤون وظائفهم في أغلب دول العالم، كونهم مؤتمنين على تحقيق مصالح 

  من واجبات. ممتعون في كثير من الأحيان بسلطات واسعة يستلزمها ما نيط بمركزهتوهم ي

تحاق في لعامة يجب توافرها فيمن يريد الا ا  ة شروطوتضع التشريعات المتعلقة في الوظيفة العام

د ن وكيفية المفاضلة بينهم عندما يتعديبين طرق وأساليب اختيار الموظفتالوظيفة العامة، كما 
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ن في الوظائف العامة على القيام بأعبائها المتقدمون لشغلها، بهدف ضمان قدرة وكفاءة من سيعي  

  .تحقيقا  للصالح العام

يجب توافرها فيمين يشغل وظيفة عامة، بل يجب عليها  ا  ن تضع التشريعات شروطولا يكفي أ

الحة لشغل اصر الصاختيار أفضل العن أجلن، من ين طرق متعددة لاختيار الموظفاأن تقوم ببي أيضا  

 الوظيفة العامة.

 الأولب مطلبين نتحدث في المطل إلىبتقسيم هذا المبحث واستنادا  لما تقدم سوف تقوم الباحثة 

 سة تعين الموظف العام في المطلب الثاني.رامفهوم الموظف العام، ومن ثم دعن 

 :الأولالمطل  
 مفهوم الموظف 

يثير تعريف الموظف العام جدلا  فقهيا  واسعا ، حول إمكانية وضع تعريف جامع مانع للموظف 

 لىإالعام، بحيث يشمل كافة العناصر والشروط اللازم توافرها في الموظف العام، ويعزى هذا الجدل 

يفية، ظجميع الأنظمة الو ي ليست واحدة ف ، فهيالعناصر والشروط اللازم توافرها في الموظف العام

الوظيفية على تعريف الموظف العام في أنظمة الخدمة المدنية، كما أن هنالك  توقد درجت التشريعا

 موظفا  عاما . الموظف يجب توافرها حتى يعتبر ا  شروط

الموظف  ، وشروطالأولتعريف الموظف العام في الفرع بواستنادا  لما تقدم سوف تقوم الباحثة 

 في الفرع الثاني.العام 

 : تعريف الموظف العامالأولالفرع 

هو كل  :الموظف في المادة الثانية بأنه 1212لسنة  1رقم ي الأردننظام الخدمة المدنية عرف 

ن بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادرة شخص معي  
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لا ن بموجب عقد، و موازنة إحدى الدوائر الحكومية والموظف المعي   أوبمقتضى قانون الموازنة العامة 

  يوميا . يشمل الشخص الذي يتقاضى أجرا  

ي قد اشترط لاكتساب الشخص صفة الموظف العام الأردنونلاحظ هنا أن نظام الخدمة المدنية 

ن بها مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، وأن يتم إسناد أن تكون الوظيفة التي يعي   :شرطان وهما

  (1). بقرار من المرجع المختص إليهالوظيفة 

ي لو لم يقم بوضع تعريف الأردنمن الافضل لو أن نظام الخدمة المدنية أنه وترى الباحثة 

للموظف العام وأن يترك ذلك للفقه والقضاء الإداري، فرغم أنه اعتبر قرار التعيين شرطا  من شروط 

خر آن، ومن جانب ين عموميين بعقود موظفياعتبر الموظفاكتساب صفة الموظف العام إلا أنه 

نطقي باعتبار أن ديمومة الوظيفة وهو أمر م ،استثنى النظام عمال المياومة من مفهوم الموظف العام

 .من شروط الموظف العام شرط هي

فلم يضع تعريفا  مباشرا  للموظف  9162لسنة  92رقم المصري  أما قانون العاملين في الدولة

لعامل هذا القانون بقولها أن ا حكامى من بتحديد الأشخاص الخاضعين لأالأولالعام واكتفى في المادة 

ن و عاملالة في موازنة كل وحدة من الوحدات التي يخضع ينإحدى الوظائف المبن في هو كل من يعي  

الأجهزة التي لها موازنات  أومصالحها  أون في وزارت الحكومة و وهم العامل ،القانون حكامفيها لأ

 بوحدات الحكم المحلي. أو، خاصة

))يعد  9122نة لس 92رقم  921ي الموظف العام في المادة الأردنكما عرف قانون العقوبات 

القضائي وكل  أوموظفا  بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري 

                                                           

 .45الخلايلة، محمد، مرجع سابق، ص1) )
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ة مستخدم في الدول أوفرد من افرادها وكل عامل  أوالعسكرية  أوضابط من ضباط السلطة المدنية 

 في إدارة عامة((. أو

في أحد  29/1292بقرارها رقم  محكمه العدل العلياوعلى صعيد القضاء الاداري فقد أشارت 

بعمل دائم في مرفق عام،  إليههو ))الموظف هو الشخص الذي يعهد  أن الموظف العام إلىها أحكام

 يشرف عليه أحد اشخاص القانون العام((.  أويديره 

قد عرف فعام فقد تعددت وأن كانت متشابهة في مضمونها، تعريفات الفقهية للموظف الأما ال

أحد  وأبأنه: هو الشخص الذي يقوم بصبغة قانونية بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، 

  .(1)الأشخاص المعنوية عن طريق الاستغلال المباشر 

أحد الأشخاص القانون  أوقوم بعمل دائم في خدمة مرفق تديره الدولة يهو الشخص الذي  أو

 نظر عنالنظر عن النظام القانوني الذي يحكم ذلك الشخص وبصرف الالعام الأخرى وبصرف 

 عدم رضاه بالتعيين وبغض النظر عن طريقة تقاضيه للراتب وعن نوع العمل الذي يقوم أورضاه 

 (2)مستواه الوظيفي.  أو، به

هو كل شخص يخدم في سلطة وطنية ويسهم بصورة اعتيادية في تسيير مرفق عام يدار  أو

 .(3)المباشرة ويشغل وظيفة دائمة مدرجة في الكادر الإداري  الإدارةبطريق 

ي في وظيفة دائمة ف إليهمما سبق تعرف الباحثة الموظف العام بأنه هو الشخص الذي يعهد 

 إحدى مرافق الدولة بصورة دائمة. 

                                                           

 .569ص ،القاهرة ،دار الفكر العربي الإداري،الوجيز في القانون  (.1979)سليمان  ،الطماوي1) )
 .37ص ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الوجيز في القانون الإداري(. 1556)نواف  ،كنعان2) )
 .11ص الأردنية، ةمكتبة الجامع ،دراسات في الوظيفة العامة (.1993) علي ،الشطناوي3) )
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 الفرع الثاني: شروط الموظف العام 

شروط توافرت هذه ال إذالاعتبار الشخص موظفا  عاما  يجب أن تتوافر فيه عدة شروط، بحيث 

 في شخص معين اعتبر موظفا  عاما  وهذه الشروط هي: 

 ولا: الخدمة الدائمة أ

ة، ستعانتها به عارضانقصد بالخدمة الدائمة هنا أن ينقطع الموظف لخدمة الدولة، فلا تكون 

  (1). دائمة ةفي وظيف هالدائم هو الذي ينقطع لخدمة الدولة بتعين وبالتالي يكون الموظف

 عرضي، ويجب أن تكون أوفالموظف العام يجب أن يكون معينا  بصفة دائمة لا بشكل موقت 

  :وهذ الشرط يقوم على عنصرين ،دائمة لا موقتة ولا عارضة تهوظيف أيضا  

بشكل دائم في خدمة مرفق عام عنصر شخصي يتعلق بالموظف العام الذي يجب أن يعين  .9

في خدمة الدولة يجب أن يكون له صفة الدوام والاستقرار في خدمة المرفق  هأي أن عمل

  (2).العام

عنصر موضوعي، وهذه تتعلق في الوظيفة التي يعين عليها الشخص، بحيث لا يعتبر الشخص  .1

 كانت تدخل في إطار إذاكانت هذه الوظيفة دائمة، وهي تكون كذلك  إذافي الموظف العام إلا 

للازمة ا عماللأان يكون من أهيكل التنظيم الإداري للمرفق، أي مرتبة في السلم الوظيفي، و 

 (3) .لسير هذا المرفق في انتظام واطراد

 

 

                                                           

 .163(. القانون الإداري، إثراء للنشر والتوزيع، ص1559قدري، محمد )1) )
 .575ص ،مرجع سابق ،سليمان ،الطماوي2) )
 .175، صمرجع سابق ،محمد ،قدري3) )
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 ستغلال المباشر لاثانيا: العمل في خدمة مرفق عام يدار بأسلو  ا

أحد المرافق العامة في الدولة، وأن أي أن تكون الوظيفة المعين عليها الشخص من وظائف 

 ( 1)هذا المرفق بطريق الاستغلال المباشر. ل تهتكون إدار 

فلكي يكتسب الموظف صفة الموظف العام يجب أن يدار المرفق العام عن طريق الاستغلال 

 هالمباشر، والمرافق العامة قد تكون إدارية أي تزاول نشاط يختلف في الغالب عن النشاط الذي يزاول

 ( 2)الاقتصادية كمرفق البريد.  ة، وقد تكون المرافق العامالأفراد

ة لإدار  أولإدارة سلطة عامة مركزية  ةكون إدارة هذه المرافق بكافة أنواعها خاضعتويجب أن 

  .فالموظف العام ينطبق على كافة العاملين في أجهزة الدولة ،سلطة محلية

 ستغلال المباشر، أيالاكما يجب أن يكون المرفق العام الذي يعمل به الموظف مدار بأسلوب 

نفسها تشغيل هذه المرافق مستخدمة في ذلك أموالها وعمالها وكذلك أساليب وامتيازات  الإدارةأن تتولى 

  (3)غير مركزية.  أوالقانون العام، سواء كانت إدارة مركزية 

 القانونية الصحيحة  تلإجراءالثالثا: التعيين طبقاً 

الموظف العام، أن يكون شغله للوظيفة العامة قد تم طبقا  صفة يشترط لكي يكتسب الشخص 

لقانونية ا  للشروط والأوضاع اقلتحاقه في الوظيفة قد تم طباكون يلإجراءات قانونية صحيحة، أي أن 

 ( 4)ا  في صدور قرار التعين من السلطة المختصة بذلك. أساسالمقررة لشغلها والتي تمثل 

                                                           

 .14ص ،مرجع سابق ،علي ،شطناوي1) )
 .45ص ،مرجع سابق ،نواف ،كنعان2) )
 .171ص ،مرجع سابق ،محمد ،قدري3) )
 .167ص ،مرجع سابق ،محمد ،قدري4) )
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في التعيين  رارق صدريقرار بالتعيين من السلطة المختصة بذلك قانونا ، فإذا لم  رفيجب أن يصد

كان قد صدر ولكن من سلطة غير مختصة، فإن صاحب الشأن لا ينطبق عليه صفة الموظف  أو

 ررة. ت فيها الشروط المقر لعام، حتى ولو توافا

 :المطل  الثاني
 تعيين الموظف العام 

في رقي الأمم ونهضتها، لذلك يلزم أن تكون على درجة من الجدية  ساسالوظيفة العامة هي الأ

تم التدقيق ولية، لذا يتحؤ كفاءة والمسمن الدرجة  لىوالفعالية، تتطلب أن يكون الموظفون العموميون ع

 مهالمرشحين لشغل الوظائف العامة، وأن يتم اختيار  فيفي اختيارهم عن طريق توافر شروط معينة 

 بطرق وأساليب تحقق مبدأ الصلاحية والكفاءة لشغل الوظائف العامة.

 التزامات وأعباء، وفي مقابل من بهاما الوظيفة العامة وتحمل  أعمالويلتزم الموظف العام بأداء 

تعرض  أداء واجبه الوظيفيبخل أ، فإذا ما لتزاماتالاخر من آذلك يتمتع بعدد من الحقوق ويلتزم بعدد 

  .للعقاب والجزاء

ن يتيار الموظفوطرق اخ الأولشروط التعين في الفرع بتناول  ةقوم الباحثتواستنادا  لما تقدم سوف 

 في الفرع الثاني.

 : شروط التعين الأولالفرع 

طلب شرط، بل يت أوالتعين في الوظائف العامة ليس حقا  مشاعا  للجميع يباشرونه دون قيد 

 جلألتمتع به ضرورة تحقق ضوابط وشروط معينة، فالموظف العام يلتحق في الوظيفة العامة من ل

تشريعات لاتحقيق هدف معين يتمثل في حسن سير المرفق العام بهدف تحقيق الصالح العام، لذا تضع 

 الوظيفة العامة عدة شروط لتولي الوظيفة العامة. بعلقة تالم
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العامة في  تشريعات الوظيفةالفي  المشر عي يتطلبها تالشروط الط الجنسية من أهم ويعتبر شر 

الدول كافة، والمقصود في الجنسية هي رابطة الانتماء لدولة معينة، وأنها رابطه بين الفرد والدولة، 

تسبغ و ة تنسب وترد كل فرد للدولة التي ينتمي إليها لكما عرفت أنها رابطة سياسية بين الفرد والدو 

  (1) .صفة المواطن فيها وتنشأ عنها حقوق وواجبات متقابلة

وتكمن أهمية وجود شرط توافر صفة الجنسية هو جعل الوظائف العامة حكرا  على مواطني 

  ي رابطة ولاء الشخص وعنوان إخلاصه.الدولة، على اعتبار أن الجنسية ه

ب أن القصوى وبعقود يج ةلا يجوز تعيين الأجانب إلا عند الضرور  هنإذا المبدأ فهوتطبيقا  ل

ولى من غيرهم في الاستفادة من مزايا الوظيفة العامة، أيتوافر فيها شروط معينة، فمواطني الدولة 

م وحفظ ولائه إلى، وهم الذين يطمأن مالتعامل مع الناس ومعرفة طباعهم واحتياجاتهفي قدر وهم الأ

  (2). سرار الدولةأ

وذلك  ،تشترط التشريعات المتعلقة في الوظيفة العامة أن يكون الموظف العام صحيح الجسم كما

مراض لأاخدمات للمواطنين، وأن يكون خاليا  من الحتى يتمكن من القيام بأعباء الوظيفة العامة وتقديم 

د لموظفين، فقمن زملائه من ا أوشكل خطرا على المتعاملين معه من الجمهور تالمعدية حتى لا 

ي أنه يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون الأردنمن نظام الخدمة المدنية  91بينت المادة 

يعين فيها الوظيفة التي س أعمالما  من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بليس

  (3) .قرار من المرجع الطبي المختص ببموج

                                                           

 .111(. القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص1515القبيلات، حمدي )1) )
 .46، صمرجع سابق ،نواف ،كنعان2) )
 .51ص ،مرجع سابق ،نواف ،كنعان3) )
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وافر تضمن هلات علمية وفنية تؤ م هن في الوظيفة العامة أن تتوافر لدييعي  فيمن  أيضا  شترط تو 

عمل، فقد تشترط التشريعات الوظيفية حصول الشخص المرشح للوظيفة على الالكفاءة اللازمة للقيام ب

يشترط في عضو هيئة تدريس في الجامعات  مادرجة علمية معينة وحسب الوظيفة الشاغرة، ك

  (1) الحكومية الحصول على شهادة دكتوراه.

الصلاحية الأخلاقية، لأن الأخلاق الكريمة هي أهم كما يشترط في الموظف العام أن تتوافر  

سن الوظيفة العامة ح يما يجب أن يتحلى به الموظفون العموميون، فيجب أن يكون المرشح لتول

ا ويؤتمن على السلطات العامة التي يخوله ن،مواطنيالوذلك حتى يكسب ثقة  ،د السلوكالسيرة محمو 

  (2) ، وحسن السمعة يدل دائما  على حسن الخلق.هله مركز 

لذا تحرص التشريعات في الموظف العام أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية 

عقوبة جنحة في جريمة  أوجنائية الشرف والآداب والأخلاق العامة، لأن توقيع العقوبة  ةجنح أو

لذي يتطلب اهلا  لتولي الوظيفة العامة، أمخلة بالشرف على الشخص يعد دليلا  قاطعا  على أنه ليس 

  (3) قدرا  معينا  من الاستقامة والسلوك السوي.

اريخ ة من تنإذ يزول بذلك الحظر بمضي مدة معي وحظر تعين الموظف العام هنا يكون موقتا ،

بحكم نهائي، إذ بمضي هذه المدة  أومجلس التأديبي الحصول الفصل، سواء كان ذلك بقرار من 

 يزول هذا الحظر.و  إليهيمكن إعادة الاعتبار 

  

                                                           

 .131، صمرجع سابق ،قبيلات، حمدي1) )
 .191 ،مرجع سابق ،محمد ،قدري2) )
 .115ص ،مرجع سابق ،كامل ،نبيلة3) )
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 طرق اختيار موظفين  :الفرع الثاني

شكل شغال هذه الوظائف، بالمتقدمين لإوكثرة نظرا للإقبال المتزايد على تولي الوظائف العامة 

ية و الأولبد من وجود طريق معينة يفرز من خلالها أصحاب  يفوق عدد الوظائف الشاغرة، كان لا

بموجبها  تنظيم الوظيفة المعنية باتباع طرق معينة، يتم إلىة تلجأ يالوظيف تتشريعاالفي التعيين، ف

دولة  نأخرى وم إلىوهذه الطرق تختلف من وظيفة  ،شغال الوظيفة العامةكفأ والأنسب لإاختيار الأ

 الطرق التالية:  ىحدإتباع ا إلىأخرى، وفي العادة تلجأ التشريعات  إلى

 أولا: الاختيار من السلطة العليا 

م التعين ن، نظرا  لأن مهايقدرا  واسعا  من الحرية لاختيار الموظف الإدارةفي هذه الطريقة يتم منح 

لا يستطيع القيام بها إلا موظفون ذو صفات معينة، ويحظون بمنزلة خاصة لدى و يتم الاستناد إليها 

خرين ن الآين يمتازون عن الموظفيلحكومة، نظرا  لحساسية الوظائف التي يشغلونها، فكبار الموظفا

نما هو إداري وسياسي في نفس ابوضعهم لدى السلطة السياسية، فعملهم ليس إداريا  فحسب  لوقت وا 

شورة للسلطة السياسية تقديم الم إلىكونهم يتولون تنفيذ القرارات السياسية المتخذة ويتابعونها، بالإضافة 

  (1) .للتغلب على صعوبات تنفيذ قراراتها

من  99ي بهذه الطريقة في تعيين موظفي الفئة العليا، إذ نصت المادة الأردن المشر عوقد أخذ 

))يعين شاغلي وظائف الفئة العليا وتنهي  على أنه 1212ي لسنة الأردننظام الخدمة المدنية 

يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق في  أوخدماتهم 

من الوزير المختص للمجموعة الثانية على أن يقترن قرار مجلس الوزراء ى وتنسب الأول ةمجموعال

  .بالتعيين في الإرادة الملكية السامية((

                                                           

 .133ص ،مرجع سابق ،حمدي ،قبيلات1) )
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 19ي وضع نظام التعيين على الوظائف العليا رقم الأردنهنا ان مجلس الوزراء  الباحثةوتبرز 

وايضا عمل على  الدرجة الاولى منه موظفينواستثنى  1219/  2والنافذ في شهر  1219لسنة 

 على استثناء العديد من هذه الدرجات وهذا يخالف مبدا الشفافية والمساواة  99نص المادة 

  :1219التعيين على الوظائف القيادية لسنة من النظام  99 المادة

هذا النظام المحافظون والسفراء وامين عام مجلس الاعيان وامين عام  أحكاميستثنى من  -أ

مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وامين سر مجلس الوزراء 

  الوزراء.وامين عام رئاسة 

للمجلس في حالات محددة التعيين على اي وظيفة قيادية بقرار منه بناء على تنسيب  –ب 

  .باشر من المرجع المختصم

 هذا النظام:  أحكاملا تسري  -ج

على الوظائف القيادية الشاغرة التي تعبئتها عن طريق النقل في حال انطبقت على من يتم  -9

 ها.إليية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول ساسنقله المتطلبات الأ

 ادية القي الوظيفةعند تجديد تعيين شاغل  -1

 المسابقة الوظيفة  :ثانيا

تعتبر المسابقة الوظيفية من أفضل أساليب شغل الوظيفة العامة حيث يتم تعين الموظف بعد 

كفأ ومصلحة جدر والأاجتيازه للمسابقات الوظيفية، وهو ما يحقق مصلحة الدولة بأن يشغل الوظيفة الأ

  (1)لتحاق بالوظيفة العامة. الان يتساوون في التمتع بفرصة أب الأفراد

                                                           

 .59 ،مرجع سابق ،محمد ،الخلايلة1) )
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ي بهذا الأسلوب لشغل غالبية الوظائف العامة في الدولة الأردنوقد أخذ نظام الخدمة المدنية 

أن التعيين في الوظيفة ))ي والتي تنص على الأردنمن الدستور  1فقرة  11تطبيقا  لنص المادة 

الكفاءات  أساسالعامة من دائمة وموقتة في الدولة والإدارة الملحقة بها والبلديات يكون على 

إجراء الامتحانات  إلىنه م 1212من نظام الخدمة المدنية لعام  92والمؤهلات(( حيث نصت المادة 

  .التنافسية والمقابلات الشخصية لشغل الوظيفة الشاغرة

في الوظائف  نيتعليمات لهذه الغاية تسمى تعليمات اختيار وتعيين الموظف تقد صدر وعليه ف

ائر المعنية تنسيق مع الدو الى والثانية والثالثة، فديوان الخدمة المدنية يقوم بالأولالحكومية للفئات 

ن بدعوتهم لحضور الامتحان المقرر عن طريق إعلان في صحيفة يومية محلية يبترشيح الموظف

  .دة على الأقلواح
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 :المبحث الثاني
 تكييف العلاقة القانونية بين الفرد والإدارة 

 تنها الجهة المعنية بإشباع حاجاأ علىللإدارة بشكل خاص وللدولة بشكل عام  الأفرادينظر 

وعة، العامة بذلك من خلال المرافق العامة المتن الإدارةالعامة وتلبية رغابتهم ومتطلبات حياتهم، وتقوم 

 ا امتيازات السلطة العامة كيهالعامة، فالإدارة العامة تم منح الإدارةمرافق العامة هي سبب وجود الف

 كنة.  صورة مم أفضلبوتقدم الخدمات المناطة بها  ،تضمن حسن سير هذه المرافق على أكمل وجه

 رشباع هذ الحاجات بصورة دائمة ومنتظمة، فأي تعطيل في سيبإن تقوم أوالمرافق العامة يجب 

ية من ناحية، ساسالأ هالجمهور ومصالح أعمالالأهمية ب ةبالغ المرافق العامة ينجم عنه أضرار

  الأخرى.ضرار في النظام العام من ناحية أو 

مة ظمة الخدنأونظرا لأهمية الدور الذي يقوم بها الموظف العام في إدارة هذه المرافق اتجهت 

تكييف العلاقة التي تربط الموظف والإدارة، على انها لائحة  إلىالمدنية المتعلقة في الوظيفة العامة 

فهي  ،وواجبات معينة ويلتزم الشخص بها بمجرد التحاقه في الوظيفة العامة ا  حقوق هقرر لتتنظيمية 

جبات لحقوق والوااتنظم شروط هذه العلاقة وتحدد مسبقا  ،نصوص قانونية عامة ومجردة إلىتسند 

  .لموظفينل

حاجة لانظمة المتعلقة في الموظفين دون ان تعدل في كل وقت القوانين والأ الإدارةحيث يحق 

سير  تاومتطلب ةرضاهم، لمواجهة اي تطورات وتحقيقا  لمقتضيات المصلحة العام أوموافقتهم  إلى

حصول على ال أوي الموظف أخذ ر أ إلىحاجة الوذلك دون  ،ي انتظام واطرادودوام المرافق العامة ف

 ا .ن له حق مكتسبأيحق له الادعاء ب موافقته حيث لا
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 الأولب مطلبين نتحدث في المطل إلىبتقسيم هذا المبحث واستنادا لما تقدم سوف تقوم الباحثة 

ثار الطبيعة القانونية لصلة الموظف العام في آطبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة، ومن ثم عن 

 في المطلب الثاني. ضرابالإعلى  الإدارة

 :الأولالمطل  
 طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة 

كون ت نألمنوطة به قانونا يجب اواجبات والمهمات الحتى يتمكن الموظف العام من القيام في 

 علاقة.الوواجبات طرفي هذه  قالعامة، تحدد حقو  الإدارة أوهنالك علاقة قانونية تربط الدولة 

ي مجملها صبت ف ،ف هذه العلاقةيولقد برزت في هذا المجال عدة اتجاهات فقهية وقضائية تك

خر نها علاقة تعاقدية، في حين ذهب الاتجاه الآأعلاقة بالتكيف هذه  إلىذهب  الأولفي اتجاهين، 

  .نها علاقة تنظيميةأ أساستكييفها على  إلى

تكييف العلاقة التي تربط الموظف العام والدولة على انها علاقة خاصة  إلىالبعض  هاذ اتج

بينما يرى  ،(1) يحكمها القانون الخاص، فهي رابطة خاصة تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

مجرد يلتزم الشخص بها ب ،وواجبات معينة ا  حقوق هقرر لتنها لائحة تنظيمية أخر على البعض الآ

ي ظهور ما يسمى في النظرية العقدية، ف الأولالتحاقه في الوظيفة العامة، وقد ترتب على الاتجاه 

  (2) حين ترتب على الاتجاه الثاني ما يسمى بالنظرية التنظيمية.

سة العلاقة راد ومن ثم الأولالعلاقة العقدية في الفرع بتناول واستنادا لما تقدم سوف تقوم الباحثة 

  .التنظيمية في الفرع الثاني
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 : النظرية العقدية الأولالفرع 

ظهرت هذه النظرية في بداية القرن التاسع عشر، حيث لم تكن نظريات القانون الاداري قد 

تحكم سير المرافق العامة واستمرارها قد  مبادئما تتطلبه من  ةمتبلورت ولم تكن نظرية المرافق العا

مر الذي اقتضى حينئذ الاستعانة بنظريات القانون الخاص ومنها نظرية العقد، وتكييف لأا ،ظهرت بعد

ل لدى جير يعمأن الموظف العام هو في مثابة أها، باعتبار أساسالعلاقة بين الموظف والدولة على 

  (1) .اشرافها وسلطتهإجر معلوم ويعمل تحت أمقابل  الإدارةبعد اتفاق مع  هحق بعملترب العمل يل

ن أن العلاقة بين الموظف العام والدولة تعتبر علاقة تعاقدية، و أ أساسفتقوم هذه النظرية على 

، وبحسب هذه النظرية يوصف العقد الذي الإدارةالموظف العام في مركز تعاقدي مع علاقته مع 

عمل مادي بكان الموظف يقوم  إذاشخاص أعقد اجارة  أونه عقد عمل أب الإدارةيربط الموظف في 

  (2). ذهنيا أوكان العمل المنوط بالموظف عملا قانونيا  إذاجسماني وبانه عقد وكالة  أو

  :وقد كشف التطبيق العملي لهذه النظرية العيوب التالية

لى إلىبرام العقد يحتاج إن أ أساسهذه النظرية تقوم على  -1  مفاوضات بين الموظف والدولة، وا 

 ومثل هذه المفاوضات ،ثارهآمناقشة حادة لتحديد مضمون العقد من حيث مضمونة وشروطه و 

المناقشة لا وجود لها من الناحية العملية عند تعيين الموظف، ذلك ان الموظف لا ينافس  أو

ه ء ارادته مع ارادة الدولة، وانلتقااالعلاقة القانونية التي تحكمه من  أشروط الخدمة، ولا تنش

ن تكون علاقة تعاقدية ما بين أذلك  إلىضف أبمجرد صدور التعيين ينتج معظم آثاره، 
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ب مر الذي يترتالموظف والإدارة يجعل من الوظيفة العامة موضوعا للاستغلال والمساومة، الأ

 (1)عليه مساس خطير في الصالح العام. 

ابعد ما تكون عن روابط القانون الخاص التعاقدية، فالرابطة التعاقدية  الإدارةرابطة الموظف في  -1

ي هو مبدأ شريعة المتعاقدين، وهذا المبدأ يخرج أساس أفي ظل القانون الخاص يحكمها مبد

مس في ظله لا تستطيع ان ت الإدارةن لسير المرافق العامة، لأ ةية الضابطساسعلى القواعد الأ

 ( 2)لا بموافقة الموظف نفسه لأنه الطرف الآخر في العقد. إه تعدل في أومركز الموظف 

احتمال اختلاف مراكز الموظفين العموميون وفقا لعقودهم، حتى  إلىيؤدي ذلك ن أ إلىأضف 

لتي يجيزها حوال العقد من ناحيته في الأانفس العمل، كما انه يسمح للموظف بفسخ  نولو كانوا يؤدو 

نظامية حاكم الموالموظف من اختصاص ال الإدارةبين  أجعل المنازعات التي تنش إلىالقانون، ويؤدي 

ذا كان التكييف في صالح الموظف فانه لا يحقق الصالح العام.   وا 

 ساسأهذه الانتقادات فقد حاول الفقه والقضاء تكييف العلاقة بين الموظف والدولة على لونظرا 

مام أون العام وليس في نطاق القانون الخاص، اي اننا هنا ها علاقة تعاقدية ولكن في نطاق القانأن

عقد اداري وليس عقد مدني، فيحق للإدارة وفقا لهذه العقد ان تعدل في شروط العقد بما يتلاءم مع 

  (3) .لبعض شروط العقد الإدارةفة لالمرفق العام ولا يجوز للموظف فسخ العقد لمجرد مخا حالة

لا انه ليس كافيا ولا ينسجم مع فكرة الوظيفة العامة إي السابق أمن الر فضل أي وان كان أوهذا الر 

نه منذ صدور قرار تعي الإدارة أون الموظف العام يرتبط مع الدولة أفي جوهرها، والسبب في ذلك 
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ولو كان  عقد حتىاليحق للموظف طلب فسخ  إذاداري وهذا يختلف عن فكرة التعاقد نفسها، إكقرار 

 نأذلك  إلىضف أسير المرافق العامة،  أوهذا ما يتعارض مع مبد .القانون العامعقدا من عقود 

ث عن وضاعهم القانونية حتى نتحدأنفسها ليست هي التي تحدد حقوق والتزامات الموظفين و  الإدارة

  (1) .نظمة وتعليمات المتعلقة في الوظيفة العامةمسالة تعاقد لكن يتقرر ذلك دائما بموجب الأ

 الفرع الثاني: النظرية التنظيمية 

عة العقد شري أالنظرية العقدية، وخصوصا تعارض مبد إلىنتيجة الانتقادات التي وجهت 

لى ف العلاقة ما بين الموظف والإدارة عيقهاء تكيفحاول ال فقد ،المتعاقدين مع حاجات المرافق العامة

 نية عامة ومجردة تنظم شروط هذه العلاقةنصوص قانو  إلىانها علاقة تنظيمية، اي انها تسند  أساس

وتحدد مسبقا للحقوق والواجبات الموظفين، فعندما يتم تعين الموظف وفقا لهذه النظرية فانه لا يخلق 

الموظف المعين والذي يباشر واجباته الوظيفية ومسؤوليتها وفقا  إلىوظيفة عامة وانما يسندها فقط 

قانونية الاعد قو العلاقة بين الموظف العام والإدارة تحكمها الية، فلما تقرره القوانين والانظمة الوظيف

المتصلة بتنظيم الوظيفة وشؤون الوظيفة، وهي قواعد تحدد المركز القانوني للموظف العام باعتباره 

لمواجهة اي  ،في كل وقت هسلطة الحق في تعديله وتنظيملالشخصية، فل تمن المراكز العامة وليس

تظام واطراد انلسير ودوام المرافق العامة في ومتطلبا  ةمقتضيات المصلحة العامل تطورات وتحقيقا  

له الادعاء بان له  قحصول على موافقته حيث لا يحال أوخذ راي الموظف أ إلىحاجة الوذلك دون 

   (2). تجاه الوظيفة العامة ا  مكتسب ا  حق
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نظمة تنظيمية تحكمها القوانين والألدولة بالموظف العام علاقة اويترتب على اعتبار علاقة 

  :مجموعة من النتائج

حاجة لاان تعدل في كل وقت القوانين والانظمة المتعلقة في الموظفين دون  الإدارةان من حق  -1

الإبقاء على  في مكتسبا   ن له حقا  أاذ لا يستطيع اي منهم الاحتجاج ب ،رضاهم أوموافقتهم  إلى

حتى ولو تضمن التعديل حرمان الموظف من  ،النظام القانوني السابق الذي عين في ظله

   ( 1) بعض الامتيازات التي كان يتمتع بها طالما ان التعديل موضوعي وعام.

عباء الوظيفة كما يمكن زيادة أزيادة  أورسمي الدوام العمل  اتفللإدارة هنا الحق في زيادة ساع

فهذا  ،هلا يتضمن التعديل مساسا بالمركز القانوني لموظف بعينأخفضه، لكن بشرط  أوالمرتب 

 تصرف غير مشروع ويجوز للموظف الطعن به أمام القضاء. 

 لشرطيةاان المركز القانوني للموظف العام ينشأ بمجرد تعيينه، ويعتبر قرار التعيين من الأعمال  -1

ي تلحق الموظف بالوظيفية، ولا يقصد بذلك تعيين الموظف في الوظيفة والتزاماتها بواجباتها الت

ن الموظف غير ملزم بقبول الوظيفة رغم ارادته، ولا أفيها، إلا  ن لم يكن راغبا  إإرادتها  رغم

 ايلزم لإزالة آثار التعيين ان يستقيل منها، لأن قرار التعيين معلق على شرط، سواء كان هذ

ؤدي يتمثل في عدم قبول التعيين بحيث ي فاسخا   م كان شرطا  أالشرط وافقا وهو استلام العمل، 

   (2) سقوط قرار التعين. إلىالامتناع عن استلام قرار العمل 

أداة أخرى للتعيين في الوظيفة العامة غير قرار التعيين، وذلك عن طريق  إلى الإدارةلذا تلجا 

  .التكليف أوقد عال
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 العقد  .أ

سلوب العقد استثناء للتعيين في الوظيفة العامة، ويحدث ذلك بالنسبة أاتباع  إلى الإدارةهنا تلجا 

التوقيت المعين في الوظائف الدائمة، سواء كان الموظفون المعينون  أوللتعيين في الوظائف الموقتة 

  (1)كانوا أجانب.  أومواطنين 

جاز أبأسلوب العقد للتعيين الموظفون العامون حيث  96في المادة  خذ نظام الخدمة المدنيةأوقد 

لمرجع ا أولعامون بموجب عقود بالراتب الذي يستحقه بقرار من رئيس الوزراء اتعين الموظفون 

 المختص بحسب مؤهلات الوظيفة. 

ها التي يراعى عدم اخلال هالمعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدام فوتطبق على الموظ

 جميع الدوائر الحكومية. لخدمة المدنية ووفق نموذج موحد لنظام ا أحكامب

  التكليف .ب

استثناء للتعيين في الوظيفة العامة لأسلوب التكليف خصوصا في مجال الوظائف  الإدارةهنا تلجا 

بها بقبول يلزم المكلف بموجمرشحين لشغلها رغم أهميتها، وذلك بأوامر وتكليف الالتي قل فيها عدد 

لا تعرض للجزاء.  الوظيفة واستلام العمل وا 

ذا ما تم شغل الوظيفة العامة بأوامر التكلي الموظفين،  من هن غير أنه شأأصبح المكلف هنا ش فوا 

كون التكليف  ،ن رضا الموظف بقبول الوظيفة فاقدأذلك  ،تكليف رضا الموظف العامالولا يشترط في 

هذا الرضا، ويصدر جبرا على المكلف العام لضرورات الصالح العام،  دعلى استبعا هأساسيقوم في 
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مدة  لاويصبح المكلف موظفا عاما، ملتزما بأعباء الوظيفة وواجباتها، مستفيدا من مزاياها طو 

  (1)_التكليف.

يعتبر باطلا كل اتفاق بين الموظف والإدارة يخالف التشريعات الوظيفية سواء كان هذا الاتفاق  -3

ل و بعلى ق الإدارةلموظف مثلا ان يتفق مع لم لمصلحة الموظف، فلا يجوز أ الإدارةلمصلحة 

اقات الاتف تب المقرر له، فهذهاأكثر من الر  أوقل أراتب  أو هة المقررة لجقل من الدر أدرجة 

  (2)مرة متصلة في النظام العام. آنها تخالف قواعد تعتبر باطلة لأ

، الاتفاق على من يخالفها أومرة وملزمة لأطرافها فلا يجوز مخالفتها آ أحكاممة الوظيفة العوا

الاتفاق على ما  أوفهي ملزمة للموظف والإدارة على حد سواء، ولا يجوز للإدارة المساومة عليها 

 على وضع يخالفها. تالسكو  أويخالفها، 

لى موافقته ع أوقل من الدرجة المقررة له، أوعلى ذلك يقع باطلا مثلا لقبول الموظف لدرجة 

راتب أقل، لمخالفته ذلك للقواعد المنظمة للمركز التنظيمي الذي تحكمه القواعد الآمرة لا يجوز 

 الاتفاق على مخالفتها.  أومخالفتها 

السكوت على ما يخالف القواعد المنظمة للوظيفة العامة سواء  أووترتيبا لذلك لا يجوز الاتفاق 

الإنقاص منها، إلا أنه يمكن للموظف العام التنازل عن الحق  أوكان ذلك في منح الامتيازات جديدة 

وق تنازل مثلا عن الفر الاكراه، ك وأترغيب  أوالذاتي الخاص به في الرضا والاختيار دون ضغط 

 (3) .إعطاء محاضرات دون مقابل أوالمالية نتيجة تسوية معينة، 
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في العمل حتى ولو كان هنالك اجراءات غير مشروعة  ضرابعلى الموظف العام عدم الإ -4

يضر مصلحة العام ويتعارض مع مبدا سير المرفق  ضراببحقها، كون الإ الإدارةاتخذتها 

العام بانتظام واطراد، ولذا جاء نظام الخدمة المدنية على انه ))يحضر على الموظف العام 

 وأتحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الافعال التالية الاشتراك في اي تظاهرة 

  (1). إضراب

العامة بمجرد قيامة بتقديم استقالته بل يظل موظفا لحين  الإدارةعدم انقطاع صلة الموظف في  -5

وهذا يقتضي  ،الإدارةقبول طلب الاستقالة، فالاستقالة لا تعتبر نافذة إلا بعد قبولها من قبل 

 أعمالها وظيفته القيام بواجباتها حتى يصدر القرار أداءاستمرار الموظف الذي قدم استقالة في 

 رفض هذه الاستقالة.  أوبقبول  الإدارةمن 

شكل ي بالالأردني على تنظيم موضوع الاستقالة في نظام الخدمة الأردن المشر عولهذا حرص 

الذي يوفق بين حق الموظف في ترك العمل، وحق الجماعة في الحصول على المنفعة العامة، حيث 

 ة الادارية المختصةمن نظام الخدمة المدية لا تنتهي الا بعد صدور قرار من الجه 22أن المادة 

  .بقبول الاستقالة

تتعلق  بسباقالة لأتالحق بتأجيل الاس الإدارة 22ل نظام الخدمة المدنية في المادة كما خو  

 ن الاستقالة هي حق للموظف والزم البت في طلبأخذ في الاعتبار أمقابل، و ب هبمصلحة العمل ولكن

لا كان معنى ذلك ان طلب الاستقالة مرفوض ومن ا  و  ،تقديمها خالاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاري

  الإدارية.مام محكم أحق الموظف هنا الطعن بها 
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عيين وما يترتب عليه من آثار، لا يتوقف على رضا الموظف، وانما بعمل تان المقصود في ال  -6

نصوص القانونية والأنظمة التي تحكم ال، فيحق لها ان تقوم بتعديل الإدارةارادي من قبل 

  (1)المطالبة في التعويض.  أوالوظيفة العامة دون ان يحق للموظفين المطالبة بإلغاء 

تطبق النصوص القانونية التي تحكم الوظيفة العامة على جميع الموظفين كل حسب فئة ولا  -7

لعام ن حقوق الموظف ايجوز للإدارة ان تعقد اتفاقات خاصة، وان تبرم عقودا خاصة تتنقص م

  (2)تزيدها.  أوالوظيفية 

ما له من ب المشر عتحددها التشريعات التي يصدرها  ةفعلاقة الموظف في الدولة علاقة تنظيمي

المساواة يتحقق في التشريعات التي  أن مبدأ، كما ةصلاحيات انيطت به تحقيقا للمصلحة العام

بما بتحقق شرطي العمومي والتجريد بتطبيق هذه التشريعات دون تمييز على جميع  المشر عيصدرها 

  .في مراكزهم القانونية نالمواطنين الذين يتساوو 

المتعلقة في الموظفين من قرارات تعيين وترقية ونقل وتأديب  الإدارةن القرارات التي تصدرها أ -3

قبول الموظف المعني، وهي من  إلىمنفردة ودون حاجة  الإدارةهي قرارات ادارية تصدر عن 

جانب آخر قرارات خاضعة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الاداري ولا يمكن اعتبارها جزء من 

 ( 3)العملية التعاقدية. 

لخدمة المدنية من تكييف العلاقة ما بين الموظف اهنا ما هو موقف نظام  ثاروالسؤال الذي ي  

 والإدارة؟

                                                           

 .119ص ،مرجع سابق ،حمدي ،قبيلات1) )
 .156ص ،مرجع سابق ،نبيلة ،كاملة2) )
 .46 ،مرجع سابق ،محمد ،الخلايلة3) )
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نص  نه قدأنجد  1212من نظام الخدمة المدنية رقم تسعة لسنة  22نص المادة  إلىبرجوعنا 

مانة لخدمة المجتمع وتحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية أن )الوظيفة العامة مسؤولية و أعلى 

تحكم آداب  يةخلاقأ مبادئتحرص على إرساء معايير وقواعد و و ية الإنسانوالقومية للحضارة العربية و 

والقواعد  زامهم بهذه المعاييرتلاالوظيفة العامة وقيم ثقافية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز 

ا في هني حالة من الاحترام والتقدير لدور بدمة العامة وتخطن ومتلقي الاوالقيم وتخلق الثقة لدى المو 

  (.حد سواءللمواطن والمجتمع على  ةممكن فضل طريقةأتوفير الخدمات ب

هنا أن تكييف العلاقة ما بين الموظف العام والإدارة هي علاقة تنظيمية تحددها  هترى الباحث

نظام الخدمة المدنية وأن تعديل هذه العلاقة هو إجراء عام متى كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، 

 وأنه يجب على الموظف أن يقوم بواجباته الوظيفية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 

 راراتها بتاريخقي بهذه النظرية وتطبيقا  لذلك قررت محكمة التمييز في أحد الأردنذ القضاء وقد اخ

ن)) أنهب 96/1/1219 وللحكومة أن تعدل الأنظمة  تنظيمية علاقة بالحكومة الموظف علاقة وا 

دارة وتصبح هذه الأنظمة المعدلة نافذة وملزمة للموظفين وللإ )بالموظفين(المتعلقة بالخدمة المدنية 

(. وبالتالي فإن نظام 55/1934و 9161/ 597حقوق رقم  )تمييز من تاريخ نفاذ النظام المعدل

والذي ينظم علاقة الموظف بالإدارة الحكومية هو الذي يسري  1557لسنة  (35)الخدمة المدنية رقم 

على الدعوى كونه يسري فورا  من تاريخ النفاذ على القضايا التي لم يفصل بها بحكم مبرم، كما أن 

 لجان تحقيق وذلك كما هو ثابت بكتاب وزير إلىالملف لم يرد فيه ما يفيد تحويل المميز ضدها 

   ( 1) .((.15/5/1516تاريخ  )...الصحة رقم 

. 

                                                           

 .3/1513/ 13فصل  1513/ 1313قرار محكمة التمييز 1) )
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فيما  1296لعام  99وأخيرا  وجب علينا أن نسلط الضوء على تعديل نظام الخدمة المدنية رقم 

يخضع الموظف الم عين في الخدمة المدنية )) على أنه 21يتعلق بشرط التجربة إذ نصت المادة 

إنهاء خدمته  وألمدة سنتين تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تجديد عقده 

ويجوز إنهاء خدمته في أي مرحلة من مراحل  دة التجربة،مفي ضوء نتائج تقييم أدائه بعد انتهاء 

قا للنموذج من المرجع المختص بالتعيين في كلتا الحالتين وف التقييم في ضوء نتائج تقييم ادائه بقرار

 الذي يعده الديوان لهذه الغاية. 

الفقرة )أ( من هذه المادة تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد القائم على رأس عمله والذي  . لأغراضب
 .تم تعيينه بوظيفة شاغرة خدمة مستمرة

إليها في الفقرة  أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إذا. ج
 ((.)أ( من هذه المادة

حت بعد انتهاء مدة عقد يندرج ت الإدارة إليههنا هل الإجراء الذي تندرج  أيضا  والسؤال الذي يثار 

 النظرية التنظيمية أم النظرية العقدية؟

كييف العلاقة هنا بين الموظف العام والدولة بأنها علاقة تعاقدية ولكنة ترى الباحثة هنا أن ت

وليس في نطاق القانون الخاص، بمعنى أننا هنا أمام عقد إداري وليس  العامتعاقد في نطاق القانون 

 عقد مدني. 

 اذإوالتي جعلت مده التجربة سنتين بحيث  63 المادةي بنص أحيث ان الباحثة استنتجت هذا الر 

 ،د سنتينلعقلقل مدة أن أن العلاقة تعاقدية و أن يجدد عقده وهذا دليل على أداء الموظف أما تم تقييم 

  الفقه.هل أهل العلم و أ هجيبأن يوعسى  رأي شخصي للباحثة تثيره لعلَّ التساؤل وهذا 
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 :المطل  الثاني
    ضررا الإعلى  الإدارةثار الطبيعة القانونية لصلة الموظف العام في آ

 الآثارد من العدي لها نها علاقة تنظيميةأيترتب على تكييف العلاقة بين الموظف والإدارة على 

 جلأنه يحق للإدارة ان تقوم بتعديل مراكز القانونية للموظفين دون موافقتهم، وذلك من أهمها أومن 

زمة الضوابط والقيود اللان تقوم بوضع أ الإدارةن تعمل المرافق العامة في انتظام واطراد، كما يحق أ

 .ضرابالإمارسة مل

لموظفين في ا ضرابواستنادا لما تقدم سوف يقوم الباحثة بتناول أثر العلاقة التنظيمية على الإ

في  ضرابومن ثم نتناول أثر الطبيعة القانونية لصلاحيات العلاقة التنظيمية على الإ الأولالفرع 

 الفرع الثاني. 

  الموظفين ضررا الإ: أثر العلاقة التنظيمية على الأولالفرع 

لاقة بين عالتنظيمية في النظرية الي  قد أخذ بالأردنلقد سبق وان بينا ان نظام الخدمة المدنية 

نصوص قانونية عامة ومجردة تنظم شروط هذه العلاقة  إلىنها تسند أي أالموظف العام والإدارة 

وتحدد مسبقا للحقوق والواجبات الموظفين، فعلاقة ما بين الموظف العام والإدارة تحكمها قواعد قانونية 

المتصلة بتنظيم الوظيفة وشؤون الوظيفة، وهي قواعد تحدد مركز المركز القانوني للموظف العام 

لسلطة الحق في تعديله وتنظيمية في كل وقت، اة وليس الشخصية، فباعتباره من المراكز العام

في  لسير ودوام المرافق العامة ا  للمقتضيات المصلحة العامة ومتطلب ا  ي تطورات وتحقيقألمواجهة 

  (1) حصول على موافقته.ال أوي الموظف أخذ ر أ إلىالانتظام واطراد وذلك دون حاجة 

                                                           

 .46الخلايلة، محمد، مرجع سابق، 1) )
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قة في نظمة المتعلن تعدل في كل وقت القوانين والأأنظرية التنظيمية تعطي الحق للإدارة الف

ق مكتسب ه له حأني منهم الاحتجاج بأذ لا يستطيع إ ،رضاهم أوموافقتهم  إلىحاجة الالموظفين دون 

وظف مله حتى ولو تضمن التعديل حرمان الظي عين في ذال ،في الإبقاء على النظام القانوني السابق

  .من بعض الامتيازات التي كان يتمتع بها

رية جلها تبني النظأسس والأهداف التي تم من الأتكون قائمة على  هفحقوق الموظف وواجبات

ن إكانت حقوق الموظف تخل بسير المرافق العامة في الدولة ف إذانه أالتنظيمية، ويترتب على ذلك 

 ممارستها من قبل الموظفين تكون محظورة.

لحة المرافق العامة تغلب على مصلحة الموظفين الذين يعملون به، حيث يتم تحديد مراكز فمص

ستبعاد ي وقت، اذ يتم اأوانظمتهم في الارادة المنفردة، وله الحق في تعديل تلك المراكز في  لهمعم

  (1). قواعد القانون الخاص التي تطبق فيها قاعدة شريعة المتعاقدين أعمال

ير غلب التشريعات المتعلقة في الوظيفة العامة تقوم على سأنظرية التنظيمية والتي تطبقها الف

  .مصلحة العامةالالمرافق العامة في انتظام واطراد، والذي يعمل على تحقيق 

يعتبر تهديدا للمرافق العامة واضرارا في مصالح المواطنين الذين  ضرابالإفقيام الموظفون في 

 خدمات لهم. القديم بتيقوم  قد لا يجدون من

ة الخدمة نظمأنظمة التي تكون موجودة في نصوص والقوانين والأ حكاملألفالموظف العام يخضع 

  (2) .نظمةالمدنية، والتي تعطي للإدارة الحق في تعديل هذه الأ

                                                           

 .434 ،مرجع سابق ،سليمان ،الطماوي1) )
 .135ص ،مرجع سابق ،خالدالقباني، 2) )
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 ثير على حق الموظفين في قيامهمألدولة لها تاالعلاقة التنظيمية ما بين الموظف العام و  ،ذنإ

نعه وم ضرابالإي قد حظر ممارسة الأردنن نظام الخدمة المدنية أن بينا أ، فلقد سبق و ضراببالإ

ية أساسمن القيام بأية أعمال من شأنها أن تقوم بتعطيل سير المرافق العامة التي تقدم خدمات 

سية ا يؤثر في النتيجة على النواحي السياللجمهور، مما يوثر سلبا  على حياة الناس ومعيشتهم، ومم

والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، خصوصا  في المرافق التي تحتكر نوعا  من الخدمات الذي 

  (1)يحتاجه الناس، كالتعليم والمياه والكهرباء. 

فنظام الخدمة المدنية حرص على دوام سير المرافق العامة في الدولة بانتظام واطراد، فقرر 

الذي يقع من موظف عام عندما نص على انه يحظر على  ضرابعقوبات تأديبية على فعل الإ

 الموظف العام. 

فالمرافق العامة تنشأ وتنظم لكي تشبع حاجات الناس التي لا غنى عنها، لذلك كان لزاما باسم 

ها، ستفادة منالمصلحة العامة ان تؤدي هذه المرافق خدماتها العامة على نحو يمكن الجمهور من الا

من وراء إنشاء هذه المرافق إلا بضمان سيرها بانتظام  إليهولا يمكن تحقيق هذا الهدف الذي قصد 

واطراد، لأن الحاجات الجماعية التي تنشأ المرافق العامة لإشباعها بشكل كاف، لا تعتبر أنها قد 

 أوي هذا الاشباع بشكل وقت تم إذااشبعت، وان المرفق العام قد حقق رسالته التي أنشئ من أجلها، 

  (2)على فترات متقطعة، يل يجب أن يكون بصورة دائمة ومنتظمة. 

فأي تعطيل في سير هذه المرافق ينجم عنه أضرار بالغة الأهمية بأعمال الجمهور ومصالحه 

 ية من ناحية، واضطراب في النظام العام من ناحية أخرى. ساسالأ

                                                           

 .156ص ،مرجع سابق ،كاملة نبيلة1) )
 .5ص ،دار النهضة العربية القاهرة ،المرافق العامة (.1556)محمد  ،ابوزيد2) )
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 ى بناء تنظيمي محكم يستمدالأولولما كانت إدارة أي مرفق من المرافق ترتكز على دعامتين، 

أصوله وقواعده من طبيعة المرافق العامة وأهدافها، والثانية جهاز مدرب على قادر على النهوض ي 

لان كفي إطار هذه التنظيم، وتلك دعامتين لا غنى لها عن الأخرى، لانهما يش قأعباء هذه المراف

عني أن ت الإدارةا صالحا متكاملا يقوم على سير المرافق لعامة وانتظامه، فقد وجب على أساسمعا 

بأمر سير المرافق العامة لتجعل منها أداة فعالة قادرة على الانطلاقة والتقدم نحو تحقيق الأهداف 

  (1)الجليلة التي قصد إليها من وراء إنشائها. 

هنا ان تختار العاملين في خدمة هذه المرافق من العناصر المشهودة بالكفاءة  الإدارةويجب على 

كانوا  ءوحسن الخلق، والعمل على راحتهم وتوجيهم توجيها حثيثا نحو زيادة حصيلة وجودهم سوا

الخدمات العامة لصالح الدولة، حتى يعملوا على تحقيق  تفي مجالا أويعملون في قطاع الانتاج 

 أنشأت المرافق العامة من أجلها. الأهداف التي 

ير تفاعلهم حسن س لىالذي يتوقف ع يساسويجب على هؤلاء على الاشخاص وهم العنصر الأ

مضنية عن ايمان كامل وحرية تامة، وان يقبلوا التضحيات التي  االعمل وانتظامه، ان يبذلوا جهود

اظ على لون الجهد في سبيل الحفعيون ساهرة يواص أيضا  يقتضيها سير المرافق العامة، وليكونوا 

تعطيل هذه المرافق من  أوعاقة إنه أمن ش ماسير المرافق العامة بانتظام، وان يمتنعوا عن كل 

   (2) .مواصلة رسالتها

                                                           

 .151ص ،محمد مرجع سابق ،مهنا1) )
 .156ص ،مرجع سابق ،نبيلة ،كاملة2) )
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فالموظف في إطار هذه المرافق يجب عليه أن يعمل باعتباره ممثلا للجهد الجماعي الموحد، 

صر ي من قيام المرفق العام في أقساسعلى تحقيق الهدف الأويركز جهوده وقدراته بكل طرق ممكنة 

 وقت ممكن وبأقل التكاليف، وعلية ان يعمل داخل المرفق العام باستمرار. 

د ما خصصت قواع إذاولا تستطيع المرافق العامة ان تحقق رسالتها في خدمة الصالح العام، 

 شريعة المتعاقدين، لان هذه القواعد تقوم علىالقانون المدني القائمة على مبدا سلطان الارادة والعقد 

ها، ومن الواضح ان هذه المساواة غالبا ما حكامالمساواة بين المصالح والحقوق الخاضعة لأ أساس

  (1)تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق المرافق العامة وتطورها. 

كذلك الحال لو خضعت علاقة المرافق العامة بالعاملين في خدمتها للقواعد التي تحكم علاقة 

الاخير برب العمل، لأن هذه القواعد تعطي للكل من العامل ورب العمل الحق في انهاء العقد في 

 وقت بشرط اخطار الطرف الاخر بذلك قبل الاقدام عليه.  أو

ين في المرافق العامة، لنتج عنها تعطيل سير المرافق العامة، فهذه القواعد لو طبقت على العامل

د الضياع، لأن هؤلاء العاملين يكون لهم وفقا لهذه القواع أووبالتالي تعريض مصالح الجمهور للخطر 

الحق في ترك العمل في اي وقت دون مراعاة الصالح العام وما يقتضيه من وجوب دوام سير المرافق 

  (2)العامة. 

  ضررا الإعلى العلاقة التنظيمية  تاصلاحيلالفرع الثاني: أثر الطبيعة القانونية 

امة ومجردة نصوص قانونية ع إلىتسند ا أن العلاقة التنظيمية بين الموظف والإدارة ننن بي  أسبق و 

 لحقوق والواجبات الموظفين.اتنظم شروط هذه العلاقة وتحدد مسبقا 

                                                           

 .156ص ،مرجع سابق ،نبيلة ،كاملة1) )
 .7ص ،مرجع سابق ،محمد ،ابوزيد2) )
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والإدارة تحكمها قواعد قانونية متصلة بتنظيم الوظيفة وشؤون الوظيفة، علاقة بين الموظف العام الف

يات المصلحة وتحقيقا لمقتض ،تطورات ةيأسلطة الحق في تعديله وتنظيمية في كل وقت، لمواجهة لفل

موظف ي الأخذ ر أ إلىحاجة الوذلك دون  ،نتظام واطرادلسير ودوام المرافق العامة في ا العامة ومتطلبا

  (1)ل على موافقته. حصو ال أو

فالفكرة الرئيسية التي تقوم عليها العلاقة التنظيمية ما بين الفرد والإدارة بشكل دائم ومنتظم لان 

خير ية للجمهور، وأصبح هذا الأساسغاية هذه المرافق، هي استهداف النفع العام وأداء الخدمات الأ

 وجودها بصفة دائمة ومنتظمة. أساسهذه الخدمات ويرتب أموره على  إلىيركن 

موظف، رادتها المنفردة بتعديل المراكز القانونية للإفي  الإدارةكما تسمح العلاقة التنظيمية ان تقوم 

ن حقوق الموظف قائمة على أتحقيق المصلحة العامة، فلقد سبق وان بينا  أجلذ كان تعديل من إ

ط الضواب عن تقوم بوضألإدارة لنية، فيحق نظمة الخدمة المدأخذت أجلها أأهداف التي من و  أسس

ن له، الأمر الذي يكفل انتظام وسير المرافق العامة وبين يارسة الموظفين العموميموالقيود اللازمة لم

  (2)ظروفهم.  نن في حقهم في المطالبة بتحسييحق الموظف

قييده ن وذلك من خلال تيلبعض الموظفين العمومي ضرابالإفيحق للإدارة ان تعمل على تنظيم 

التي تمكن المرافق العامة من تقديم خدماتها للمواطنين  الإجراءاتاتخاذ كافة  أوجزئي،  أوبشكل كلي 

والتي  ةفي بعض المرافق العام ضرابالإن في يبانتظام واطراد، كما يحق لها أن تصادر حق الموظف

   (3) خدمات للمواطنين.الها وتقديم أعمال أداءتوقف عن تي حال من الأحوال أن ألا يجوز في 

                                                           

 .113ص ،خالد مرجع سابق ،الخميسي1) )
 .153ص ،مرجع سابق ،محمد ،مهنا2) )
 .119ص ،مرجع سابق ،خالد ،الخميسي3) )
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 :الفصل الرابع
 النظام القانوني للمرافق العامة 

لتوفير  ارةالإدالمرافق العامة تمثل جانبا  رئيسيا  من نشاط السلطة الإدارية في الدولة تقوم به 

شباع حاجات   في المجتمع. الأفرادخدمات العامة وا 

غير  وأوتعتبر هذه المرافق مظهرا  إيجابيا  لنشاط الدولة، وبه تتدخل الدولة سواء بطريقة مباشرة 

 مباشرة لكي تشبع حاجات العامة التي لا غنى عنها.

، خاصة بعد أن تدخلت الدولة في كافة الميادين، وتولت الإدارةالمرافق عصب نشاط  هذهوتمثل 

ش هي  الإدارةباع الحاجات المتعددة لجمهور المواطنين، وتعتبر بذاتها توفير الخدمات العامة، وا 

العضو المنفذ لسياسية الدولة في إشباع الحاجات العامة لأفراد المجتمع، وهي تقوم بأداء هذه الخدمات 

عن طريق ما تديره من مرافق عامة، سواء أكان لهذه المرافق الطابع الإداري البحت كمرافق الأمن 

 مهني.  أووالعدالة، أم كان لها طابع اقتصادي 

من وراء إنشاء هذه المرافق إلا بضمان سيرها بانتظام  إليهي قصد ولا يمكن تحقيق الهدف الذ

واطراد، ذلك أن الحاجات التي تنشأ المرافق العامة لإشباعها بشكل كافٍ، لا تعتبر أنها قد أنشئت، 

على  وأتم هذا الإشباع بشكل وقتي  إذامن أجلها  أنشئتوأن هذه المرافق قد حققت رسالتها التي 

 ل يجب أن يكون الإشباع بصفة دائمة ومنتظمة. فترات متقطعة، ب

، إذ رابضويترتب على مبدأ سير المرافق العامة في انتظام واطراد عدة نتائج أهمها تنظيم الإ

التوقف عن عمل هذه  إلىمع مبدأ سير المرافق بانتظام واطراد، كما يؤدي  ضرابيتعارض الإ

 مة التي تسهر المرافق العامة على تحقيقها. المرافق، وبالتالي عدم الحصول على الخدمات العا
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، لأن وجود ضرابلذا كان من واجب الدولة أن تقوم بوضع نظام تشريعي ينظم ممارسة الإ

، ضرابتشريع ينظم ممارسته يحقق التوازن بين حق الموظفين العموميين في ممارستهم لحقهم في الإ

يها وضع مجموعة من القواعد والضوابط وبين مبدأ سير العمل في انتظام واطراد، كما يجب عل

 ضرابوالقيود اللازمة لممارسة الموظفين العاملين في المرافق العامة بما يكفل التوفيق بين ممارسة الإ

وحماية المصلحة العامة المتمثلة في دوام سير هذه المرافق بانتظام واطراد. واستنادا  لما تقدم سوف 

لعامة وفي مفهوم المرافق ا الأولاول في المبحث تنمبحثين ن لىإتقوم الباحثة بتقسيم هذا الفصل 

  .المبحث الثاني القواعد التي تحكم سير المرافق العامة

 :الأولالمبحث 
 مفهوم المرفق العام 

تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة وتنظمها لكي تقوم بتقديم خدمات للأفراد التي لا غنى عنها، 

لذلك كان لزاما باسم مصلحة العامة، أن تؤدي المرافق العامة خدماتها العامة على نحو يمكن 

 للجمهور الاستفادة منها. 

الخدمات  رية في الدولة، تقوم به لتوفيروالمرافق العامة تمثل جانبا  رئيسيا  من نشاط السلطة الإدا

شباع حاجات  في المجتمع، وتعتبر مظهرا  إيجابيا  لنشاط الدولة، وبه تتدخل الدولة  الأفرادالعامة وا 

 ى عنها. في المجتمع التي لا غن الأفرادغير مباشرة لكي تقوم بإشباع حاجات  أوسواء بطريقة مباشرة 

شرافها  اتوجيههبواسطة أفراد عاديين تحت  أوسواء بنفسها  رةالإداويتولى إدارة المرفق العام  وا 

ورقابتها، ولذلك يقوم المرفق العام على عدة عناصر أهمها أن الدولة تقوم بإنشاء هذا المرفق، وأن 

 الهدف منه هو تحقيق النفع العام، وأنه يخضع لنظام قانوني خاص به. 
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ذا كان المرفق العام قد ارتبطت به المصلحة العامة فمن البديهي بأنه لا يتفق مع طبيعته سواء  وا 

من حيث القواعد التي تحكم نشاطه مع قواعد القانون الخاص، ولهذا فإن المرفق  أومن حيث تنظيمه 

لعام، لما اي التي تنطبق بمناسبته القواعد المستمدة من القانون ساسالعام يجب أن يكون الموضوع الأ

توفره من ضمانات للمصالح الجماعية حين تنازعها المصالح الفردية، كما أن المرافق العامة تستقر 

على مجموعة من المبادئ العامة التي تحكم المرفق العام أهمها مبدأ انتظام واطراد سير المرفق 

 العام. 

لغائهنظام قانون خاص بها بحيث يتضمن كيفي إلىوتخضع المرافق العامة  ا ة إنشائها وا 

افق إدارية مر  إلىأنواع متعددة، فتقسم وفقا  لموضوع نشاطها  إلىوتنظيمها، وتقسم المرافق العامة 

 ارية. مرافق عامة اختيارية، ومرافق عامة إجب إلىواقتصادية، كما تقسم وفقا  لسلطة الدولة في إنشائها 

في المطلب  ولنتنامطلبين،  إلىم هذا المبحث تقسي إلىما تقدم، سوف تقوم الباحثة  إلىواستنادا  

 تعريف المرفق العام وعناصره، وفي المطلب الثاني إنشاء المرافق العامة وأنواعها.   الأول

 :الأولالمطل  
 المرفق العام وعناصرهتعريف 

بواسطة أفراد عموميين، يعملون تحت  أوبنفسها  الإدارةالمرافق العامة هي مشروعات تتولى 

شرافها بهدف إشباع حاجات عامة، وتهدف  ظ الحكومة تحقيق النفع العام، وتحتف إلىتوجيها ورقابتها وا 

داراتهابالكلمة في إنشائها  لغائها، وتمثل جانبا  رئيسيا  من نشاط السلطة الإدارية في الدولة لتوفي وا  ر وا 

شباع حاجات   في المجتمع. فرادالأالخدمة العامة وا 

ومن ثم  لأولاما تقدم، سوف تقوم الباحثة بتناول تعريف المرفق العام في الفرع  إلىواستنادا  

 عناصره في الفرع الثاني. 
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 : تعريف المرفق العام الأولالفرع 

التي  الزاوية إلىاختلف فقهاء القانون الإداري حول تعريف المرفق العام، ومرد هذا الاختلاف 

 المرفق العام.  إلىمنها كل فريق ينظر 

 الجهة التي تتولى إدارته، فيرى بأنه أوالمرفق العام من منظور شكلي  إلىفهنالك من ينظر 

، كما عرف (1) الجهة العامة التي تمارس النشاط الاقتصادي ذات النفع العام أوالهيئة  أوالمنظمة 

إشباع حاجات ورغبات الناس بصورة  إلىتتمتع بسلطة واختصاص تهدف  أوبأنه منظمة عامة 

هو منظمة عامة تباشر من السلطات بما يكفل القيام بخدمات معينة يتم  أو ،(2)منتظمة ودائمة 

  .(3)تقديمها للجمهور على نحو منتظم 

المرفق العام من منظور موضوعي، مركزا  على طبيعة النشاط  إلىوهنالك بالمقابل من ينظر 

تقديم خدمات للأفراد، وليس على الجهات التي تتولى إدارته.  أجليمارسه المرفق العام من  الذي

 ،(4)فالمرفق العام وفق هذا الاتجاه هو النشاط المادي الذي يمارسه المرفق العام تحقيقا  للنفع العام 

، (5)ا وتحقيقهبهدف إشباع حاجات عامة  الأفرادلصالح  الإدارةهو نشاط من نوع معين تقوم به  أو

لإشباع حاجات تقدرها، ضرورة إشباعها  الإدارةهو التنظيم الذي تنشئه  أوعامة  هو مصلحة أو

 . (6)تحت سلطتها  أوبمعرفتها 

                                                           

 .455قدري محمد، مرجع سابق 1) )
 .15(. الوسيط في القانون الإداري، جامعه المنوفية ص1519علي، ابراهيم، )2) )
 .145وأحكام القانون الإداري، جامعة بغداد، ص(. مبادئ 1999بدير، علي )3) )
 .111ماجد، حلو، مرجع سابق، ص4) )
 .313كنعان، نواف، مرجع سابق، ص 5) )
 .11(. مبادى القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1554ليلة، محمد )6) )
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وم تعريف المرفق العام وفق الاتجاه الموضوعي يق الجرف بأندكتور طعيمه  الباحثه معوتتفق 

 تحقيق إشباع حاجات عامة للأفراد، إلىوتسعى من خلاله  الإدارةعلى فكرة النشاط الذي تقوم به 

المعيار الموضوعي والشكلي، إذ أن كلا  منهما لا يصلح بمفرده  إلىونتيجة الانتقادات التي وجهت 

لبيان المرافق العامة بصورة كاملة، فالجانب الموضوعي يركز على الجانب الشكلي متمثلا  في الهيئة 

  (1) ارسة النشاط.الجهة التي تقوم بمم أو

أما الجانب الموضوعي فإنه يركز فقط على طبيعة النشاط التي تمارسه، مع أن هنالك الكثير 

شباع الحاجات العامة، نتيجة لذلك  إلىمن المشروعات الخاصة التي تهدف  تحقيق النفع العام وا 

العام  أن المرفق أساسظهر الاتجاه المختلط والذي يجمع بين الاتجاهين الشكلي والموضعي على 

يشمل المنظمة والجهاز معا ، بمعنى أن كلا  من المنظمة والنشاط التي يمكن أن يعتبر مرفقا  عاما  

  .توافرت فيه العناصر المميزة للمرفق العام إذا

ظ تحقيق النفع العام، تحتف إلىفالمرفق العام وفق هذا الاتجاه هو المشروعات التي تهدف 

لغائها  دارتها وا  تحقيق إشباع  إلىهو النشاط الذي يهدف  أو ،(2)الحكومة بالكلمة العليا في إنشاها وا 

بواسطة أحد الأشخاص  أوربح مادي، وتباشره الدولة إما بذاتها  إلىحاجات عامة دون النظر 

_ينخر الآالإداريين 
بواسطة أفراد عاديين يعملون  أوإما بنفسها  الإدارةنشاط تقوم به  هو كل أو، (3)

، مستخدمة في ذلك بعض امتيازات للجمهوربقصد إشباع حاجات عامة  وتوجيههاتحت إشرافها 

                                                           

 .514جرف ، طعيمة ، مرجع سابق ص1) )
 .63الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص (. القانون1993الزعبي، خالد )2) )
 .133(. الوسيط في القانون الإداري، دار المعارف، الإسكندرية، ص1555بطيخ، رمضان )3) )
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بهدف  الإدارةكما عرف بأنه مشروع يعمل بانتظام واطراد تحت إشراف رجال  .(1)السلطة العامة 

 . (2) تحقيق خدمة عامة للجمهور

وتؤيد الباحثة هذا الاتجاه الذي يجمع المعيار الشكلي والموضوعي، وتعرف المرفق العام بأنه 

بواسطة أفراد عاديين تحت إشرافها ورقابتها، بهدف إشباع  أوبنفسها  الإدارةهو كل نشاط تقوم به 

 الحاجات العامة وتقديم الخدمات للمواطنين. 

 الفرع الثاني: عناصر المرفق العام 

 يقوم المرفق العام على مجموعة من العناصر اهمها: 

 السلطة العامة  هأولا: مشروع عام تنشئ

الأقسام المختلفة، ويقوم  أوهيئات تضم مجموعة من الإدارات  أوالمرافق العامة هي مشروعات 

 ععلى إدارتها مجموعة من العمال والموظفين، ويتم تسخير مجموعة من الأموال والأجهزة لها وتخض

 وأتحقيق الهدف العام التي تقوم به الهيئة  لنظام قانوني متكامل يحكم جميع مكوناته، بما يساهم في

  (3)تحقيقه.  أجلالمنظمة من 

خاصة بإنشاء المشروعات ال أيضا  ولما كانت الدولة هي التي تقوم بإنشاء المرافق العامة، وتقوم 

المرفق العام وقواعد القانون الإداري، فإنه يترتب على ذلك أنه ليس كل  حكاموالتي لا تخضع لأ

ق العامة التي بين المراف نميزمشروع تقوم الدولة بإنشائه يعد في الضرورة مرفقا  عاما ، فلا بد هنا أن 

 . أيضا  والمشروعات الخاصة التي يتم إنشاها  بإنشائهاتقوم الدولة 

                                                           

 .514(. القانون الإداري، دار النهضة القاهرة، ص1999جرف، طعيمة )1) )
 .354الطماوي، سليمان، مرجع سابق، ص2) )
 .135رجع سابق، صالخلايلة، محمد، م3) )
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ي كل حالة يجب البحث ف بإنشائهاا  من المشروعات التي تقوم الدولة ولتحديد ما يعتبر مرفقا  عام

 لمشر عامشروع خاص، فإذا كانت إرادة  أوع ونيته، وهل كان القصد إنشاء مرفق عام و المشر  عن إرادة

كان  ذاإفي هذا السياق صحيحة وواضحة فإنه لا يوجد هنالك خلاف في تحديد حقيقة المشروع ما 

 .(1)مرفقا  عاما  أم لا 

عن إرادته بشكل صريح فإنه يمكن التعرف على هذه الإرادة الضمنية  المشر علم يفصح  إذاأما 

من خلال الاستعانة بمجموعة من القرائن، من بينها أن تتضمن النصوص المنظمة للمرفق ما يؤكد 

دارته للس أورقابتها عليه،  أوفي نشاطه  الإدارةتدخل  لطة أن تكون الكلمة العليا في تنظيم المشروع وا 

_أن يتولى المشروع نشاطا  محتكرا  يمنع على المشروعات القطاع الخاص القيام به أوالعامة، 
(2) . 

 استهداف النفع العام  :ثانيا

قديم خدمات ت أوتحقيق النفع العام، ويقصد بالنفع العام إشباع حاجات  إلىيهدف المرفق العام 

المياه  وأعامة. وهذه الخدمات العامة قد تكون مادية مثل توفير وسائل المواصلات وتوريد الكهرباء 

معنوية، ولكنها تحقق النفع العام للجمهور بطريقة  أوالغاز، وقد تكون هذه الحاجات غير مادية  أو

 . (3)غير مباشرة مثل ما تحققه مرافق الأمن والقضاء 

نما يجب أن ومع ذلك فل يس كل نفعٍ عامٍ يصلح لإسباغ صفة المرفق العام على نشاط ما، وا 

عن  فرادالأيتصف هذا النفع لكي يعتبر كذلك بأن يكون ضروريا  لوجود الجماعة وأمنها، ويعجز 

  (4) الأفرادالوفاء به مما يستلزم تدخل 

                                                           

 .367(. المطول في القانون الإداري، ص1555أبو زيد، محمد )1) )
 .163الطهراوي، هاني القانون الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص2) )
 .455قدري، محمد، مرجع سابق، ص3) )
 .375ابو زيد محمد، مرجع سابق، ص4) )
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هدف الحقيقي ال إلىنه يجب النظر أما المرافق الصناعية والتجارية التي تقوم الدولة بإنشائها، فإ

ام، أي ا  تحقيق نفع عأساسكانت تستهدف  إذامن إنشاء تلك المشروعات، فنكون أمام المرافق العامة 

، وأن ما تحققه من أرباح لا يكون إلا نتيجة طبيعة للجمهورتقديم خدمات  أوإشباع حاجات عامة 

المادي على غرار المشروعات الفردية فإنها لا ا  تحقيق الربح أساسكانت تستهدف  إذانشاطها، أما 

  .(1)تعد مرافق عامة 

ولا يلزم لاعتبار المشروع مرفقا  عاما  أن تكون الخدمات التي تقوم المرافق العامة مقدمة بشكل 

 وأالتعليمية  أومجاني، فقد ترى الحكومة ضرورة فرض رسوم بسيطة مقابل الخدمات الصحية 

كمساهمة منهم في تحمل الأعباء العامة، وحتى يتولد لديهم الشعور  للمواطنينالقضائية التي تقدمها 

بل ، ولا يعتبر هذا العمل من قللمواطنينبضرورة استخدام هذه المرافق مقابل الخدمات التي تقدم 

نما تنظيم الانتفاع من خدمات المرافق العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار  الإدارة بهدف تحقيق الربح وا 

المقابل المادي الذي يؤخذ لقاء الانتفاع من خدمات المرفق العام يكون في الغالب أقل بكثير من  أن

  .(2)تكلفة تقديم الخدمات للأفراد 

 ثالثا خضروع المرفق للسلطة العامة 

 لإدارةاوالمشروع، بحيث تكون  الإدارةيستلزم لاعتبار المشروع مرفقا  عاما  وجود ارتباط بين 

أن يكون المشروع تابعا  لها، وتتمثل السلطة العامة كعنصر من عناصر  أومسؤولة عن المشروع 

قر اعتبار إلغائه، فهي التي ت أوالمرفق العام في أن تكون للحكومة الكلمة العليا في إنشائه وادارته 

فالمشروعات  ،(3)خاصة  أونشاط معين مرفقا  عاما  أم لا، سواء كانت الجهة التي تتولاه عامة 
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الخاصة قد  تقوم بتأدية خدمات مماثلة لما تؤديه المرافق العامة، لكن الذي ميز عن ذلك هو تدخل 

 لأفراداالسلطة الإدارية، لأنها وحدها تستطيع استعمال وسائل القانون العام، على أن هذا لا يعني أن 

عاديين  أفراد إلىهذه الخدمة، بل على العكس من ذلك، كثيرا  ما يعهد  أداءلا يشتركون إطلاقا  في 

مرافق عامة كامتياز المرافق العامة مثلا ، ومع ذلك يبقى المرفق العام هنا محتفظا  بصفة  بإدارة

السلطة الإدارية تبقى محتفظة برقابة الإشراف العام على  أو الهيئاتالعمومية، والسبب في ذلك أن 

_تنظيمه أوهذا النشاط  بإدارةروعات، إذ يكون لها الكلمة الأخيرة فيما يتعلق هذه المش
(1).  

في الدولة فقد  ادالأفر ولا يشترط في المنفعة التي تقوم المرافق العامة بتأديتها أن تتعلق بجميع 

النسبة كما هو الحال ب الأفراديستفيد منها سكان إقليم معين، وقد يستفيد منها طائفة معينة من 

  .(2)المعلمين  أوللخدمات التي تقدمها المرافق العامة المهنية كالأطباء 

 خضروع المرفق لنظام قانون خاص  :رابعا

ظام ن إلىما سبق أن يخضع هذا المشروع  إلىيجب لاعتبار مشروع ما مرفقا  عاما  بالإضافة 

لغاء إداراته، ويتمثل هذا  ا  لا يجب أن قانونا  خاص النظامقانوني خاص يبين كيفية إنشائه وتنظيمه وا 

شرطا  لوجودها، لأنه عندما تتوافر عناصره في المرفق العام، فإن  أويعتبر عنصرا  من عناصرها 

 ام القانون للمرافقالنتيجة المنطقية لذلك هي إخضاع هذا المرفق لنظام قانوني معين هو النظ

_العامة
(3).  
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ومن مستلزمات هذا القانون أن يتم إدارة هذه المرافق من خلال أساليب القانون العام، والذي 

ى العاديين، وتفرض عليها التزامات يجب عل الأفرادامتيازات وأساليب لا يتمتع بها  للإدارةيعطي 

  .(1)المرافق العامة احترامها والوفاء بها والتي يعتبر أهمها تقديم خدمات للمواطنين بانتظام واطراد 

 :المطل  الثاني
 انشاء المرافق العامة وانواعها  

افق العامة المشتركة لكل المر  حكامالأنظام قانوني خاص بها، يتضمن  إلىتخضع المرافق العامة 

لغاءهاالمتعلقة بأداة إنشاء المرافق العامة  حكامالأالعامة، مثل   وتنظيمها. وا 

 أنواع مختلفة وفقا  للزاوية التي ينظر إليها منها، فيمكن تقسيمها تبعا   إلىتتنوع المرافق العامة 

مدى السلطة التقديرية  أساسمرافق ادارية واقتصادية، وأما على  إلىلاختلاف موضوع نشاطها، 

 للسلطة المنشئة لها.  

ومن  لأولاواستنادا  لما تقدم، سوف تقوم الباحثة بتناول إنشاء وتنظيم المرافق العامة في الفرع 

 ثم بيان أنواعها في الفرع الثاني. 

 نشاء المرافق العامة وتنظيمها إ: الأولالفرع 

 أولا: إنشاء المرافق العامة   

يقصد بإنشاء المرافق العامة هو استحداث مشروع لم يكن قائما  من قبل بهدف إشباع حاجات 

مات تنظي أوعامة للأفراد، ويتحقق ذلك إما من خلال قيام السلطة المختصة باستحداث مشروعات 

                                                           

 .177قبيلات، حمدي، مرجع سابق، ص1) )



77 

النفع  أجلمشروع عام من  إلىمن خلال تحويل مشروع خاص  أوجديدة، لأجل إشباع حاجات عامة 

  .(1)النظام القانوني للمرافق العامة  إلىالعام، واخضاعها 

نشاء المرفق العام يقصد به أن  رأت أن هنالك حاجة جماعية ملحة بلغت من الأهمية  الإدارةوا 

مبلغا  يقتضي تدخلها لكي تقوم بتوفيرها للأفراد، وذلك عن طريق استخدام وسائل القانون العام، سواء 

تنمية تحقيق المزيد من الرفاهية وال أويستطيعون بوسائلهم الخاصة إشباع الحاجة أم لا،  الأفرادكان 

أن إنشاء هذه المرافق أمر اختياري متروك للسلطة التقديرية للإدارة العامة  والأصل، (2) للمواطنين

وليس للأفراد التدخل في هذه المسالة، والاستثناء من ذلك هو المرافق العامة الاجبارية التي تجبر 

م فإن سلطة وهيبتها وسلطانها، ومن ث دتهاعلى سيا فاق عليها حفاظا  توالا بإنشائهاالسلطة التنفيذية 

  .(3)في إنشاها هي سلطة مقيدة  الإدارة

والمرافق العامة الوطنية تنشأ بقانون يصدر عن السلطة التشريعية وبصورة مباشرة، والسبب في 

ة وبخاص الأفرادذلك أن أغلب نشاط المؤسسات العامة نشاط محتكر مما يشكل قيدا  على حريات 

 امة. حاميا  للحقوق والحريات الع باعتبارهوالصناعة، مما يستدعي تدخلا  من البرلمان حرية التجارة 

 تنظيم المرفق العام  :ثانيا

يقصد بتنظيم المرفق العام وضع القواعد التي تحكم سير العمل في المرفق العام بعد إنشائه 

ص كان هذا المرفق الجديد سيلحق بشخ إذابهدف تحقيق الهدف الذي تم وضعه من أجله، فيبين ما 

إداري أم أن تكون له شخصية مستقلة وطريقة استغلاله، وهل سيكون للسلطة الإدارية بحيث لا يباح 
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لغيرها مزاولة نشاط من نفس النوع أم لا، كما تحدد القواعد التي تتبع في تعيين موظفي المرفق الجديد 

  .(1)وتأديبهم وعزلهم 

والسلطة المختصة بوضع قواعد التنظيم الداخلي للمرافق العامة وتحديد شروط تسييرها هي 

السلطة التنفيذية، ويبرر اختصاصها هنا بتنظيم المرفق العام بمهمتها في تنفيذ القوانين، وبسلطتها 

فيذية مهمة نالسلطة الت إلى، ذلك أن  الدستور قد عهد الإدارةبتعيين جميع العاملين في أجهزة  أيضا  

السهر على تنفيذ القوانين، وأن هذه الأنظمة تعتبر من الأنظمة التنفيذية للقوانين المنشئة والمنظمة 

  .(2)للمرافق العامة 

ية نالأردالإدارية في المملكة  التقسيماتي على أنه ))الأردنمن الدستور  115فقد نصت المادة 

الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسمائها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم 

، تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة واختصاصاتهموالإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم 

القوانين  ضالملك(( ولكن ذلك لا يعني بطبيعة الحال أن مجلس الأمة لا يملك اختصاص تضمين بع

الصادرة بإنشاء المرافق العامة قواعد تتعلق بتنظيم الداخلي لهذه المرافق، ويظهر دور البرلمان بوضوح 

عند الحديث عن دور عن المؤسسات العامة كأحد أنواع المرافق العامة، إذ إن هذه المؤسسات تنشأ 

لقة بتنظيم المتع حكامالأديد من بقانون، والقوانين التي تصدر عن البرلمان لهذه الغاية تتضمن الع

  .(3)هذه المؤسسات 

  

                                                           

 .143خلايلة، محمد، مرجع سابق، 1) )
 .111حافظ، محمود، مرجع سابق، ص2) )
 .133شطناوي، علي، مرجع سابق، ص3) )



79 

 لغاء المرافق العامة إثالثا: 

نهاء وجوده عن ممارسة  يقصد بإلغاء المرفق العام وضع نهاية للنشاط المرفق وتصفيته نهائيا  وا 

رة التي أن الضرو  الإدارةالمهمة التي أنشى من أجلها، وتختلف أسباب إلغاء المرفق العام، فقد ترى 

ل من يمكن أن تتم بطريقة أفض أواقتضت فيها قيام مرفق عام بإشباع حاجات معينة لم تعد قائمة، 

 (1)المشروعات ذات النفع العام، فتترك المهمة لمجال النشاط الفردي  أوطريق المشروعات الخاصة 

شى كان المرفق العام قد أن والسلطة المختصة بإلغائه هي تلك السلطة المختصة في الإلغاء، فإذا

ذا كان قد أنشى بنظام ف أوبقانون فإنه يجب أن يكون إلغاؤه بقانون وليس في نظام  يجب تعليمات، وا 

 أن يكون إلغاءه بنظام. 

بإلغاء المرفق العام بسلطة تقديرية كاملة بخصوص المرافق التي يكون إنشاؤها  الإدارةوتتمتع 

نما تكون سلطة  اختياريا ، أما بالنسبة للمرافق التي يكون إنشائها إجباريا ، فلا يمكن إلغاؤها تقديريا ، وا 

  .(2)إزاءه مقيدة فلا تملكه إلا بناء على تفويض تشريعي جديد  الإدارة

 لاعتبارات إصلاحٍ إداري أوبدمج مرفق عام بمرفق عام آخر، لاعتبارات مالية  رةالإداوقد تقوم 

المرفق الجديد والذي يصبح عندها الخلف  إلىفتكون الذمة المالية للمرفق الذي تم إلغاؤه تؤول 

  (3) المرفق الجديد. إلىالقانوني، كما أن الموظفين الذين يعملون في المرفق الملغي ينتقلون 
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 نواع المرافق العامة أ :الفرع الثاني

 مرافق ادارية ومرافق اقتصادية، إلىتصنف المرافق العامة في الدولة وفقا  لموضوع نشاطها 

 اجبارية. أومرافق عامة اختيارية  إلىوتنقسم سلطة الدولة في إنشائها 

 أولا: المرافق العامة الإدارية والاقتصادية 

 المرافق العامة الإدارية  -ا

تمثل المرافق العامة الإدارية جوهر نظرية المرافق الإدارية، حيث تقوم هذه المرافق بنشاط يختلف 

 ، وغالبا  ما تقد م هذه المرافق خدماتها للمواطنين بصورة مجانية. الأفرادتماما  عن نشاط 

ويخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون الإداري كونها تمارس نشاطها باتباع أساليب 

القانون العام وامتيازات السلطة الإدارية، كما أنه قد يخضع لأساليب القانون الخاص في إدارة المرفق 

ن يوميمموظفين عويترتب على خضوع المرافق الإدارية أن العاملين فيها يعتبرون ، (1)العام الإداري 

ع ، وأن أموالها تخضع لنظام قانوني معين يخضالإدارةيرتبطون كما بي نا سابقا  بعلاقة تنظيمية مع 

للأموال العامة، وأن تصرفاتها القانونية تعد تصرفات إدارية سواء كانت تصدرها عن طريق إدارة 

  (2)قضاء الإداري.عن طريق عقود إدارية، ومن ثم تخضع لمنازعات ال أوقرارات ادارية 

 المرافق العامة الاقتصادية -1

، وتخضع الخاص من تجارة وصناعة الأفرادويقصد بها تلك المرافق التي تشبه في نشاطها نشاط 

نظام قانوني مختلط من نصوص القانون العام، حيث تقوم على إدارة هذه المرافق  إلىالمرافق  هذه

عامة تتمتع في الشخصية المعنوية، كما تطبق عليها قواعد القانون الخاص، وترجع الرغبة  هيئات
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تحرير هذه المرافق من قواعد البطء والروتين التي تتبع في  إلىفي تطبيق قواعد القانون الخاص 

واعد قيأبى بطبيعته الخضوع ل الأفرادإدارة المرافق العامة، فضلا عن أن هذا النشاط الذي يقوم به 

وتقوم الدولة بإنشاء هذه  ،(1)العمل الحكومي لاعتماده على السرعة وارتكازه على عنصر المنافسة 

أن الدولة يجب عليها أن تتدخل في الميدان الاقتصادي وذلك لمواجهة الأزمات  إلىالمرافق 

والتجاري  تصاديالاقتصادية، حيث بدأت الدولة تتولى العديد من المشروعات ذات الطابع المالي والاق

 والزراعي والصناعي.

 والاجبارية  الاختياريةثانيا المرافق العامة 

ع عن يجب أن تشب الأفرادتقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة متى تبين لها أن حاجة من حاجات 

طريق المرفق العام، فإنشاء المرافق العامة في الدولة مسألة تقدرها الدولة، وبهذا المعنى فإن الدولة 

 لىإقد تقوم بإنشاء المرافق العامة قد تكون اختيارية في إنشائها، وقد تكون إجبارية أي مضطرة 

 إنشائها. 

 المرافق العامة الاختيارية -1

مرافق التي تتمتع الدولة بسلطة تقديرية في إنشائها من عدمه، فمتى تبين لها ويقصد بها تلك ال

 تحقق نفع عام، فتترخص أوأن حاجة من الحاجات الجماعية يجب أن تشبع عن طريق المرفق العام، 

في إنشاء المرافق من عدمه، واختيار وقته ومكانه ونوع المرفق وتحديد الطريق المناسبة لإدارته 

مكانيته المالية، ومدى الضرورة لإنشائه للأفراد واستغلاله ، والإدارة هنا ليست ملزمة (2)، وفقا  لقدرته وا 

لقضاء لإلغاء ا إلىإجبارها على إنشائه، ولا يحق لهم اللجوء  الأفرادبإنشاء هذا المرفق، ولا يستطيع 
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عن  رفع دعوى تعويضضمنية بالامتناع عن إنشاء المرافق، ولا يحق لهم  أوقرارات إدارية صريحة 

 . (1)هذا الامتناع الأضرار التي تصيبهم بسبب 

 المرافق العامة الاجبارية -1

نشاء  ويقصد بها تلك المرافق التي تلتزم الدولة بإنشائها بناء على نصوص صريحة في القوانين وا 

هذا النوع من المرافق يدخل في نطاق السلطة المقيدة للإدارة بحيث تلتزم في إنشائها، والادارة تفقد 

ذا امتنعت  ق للأفراد نشائه يحعن إ الإدارةسلطتها في الاختيار وتصبح ملزمة بإنشاء هذا المرفق، وا 

القضاء والطعن أمام القضاء الإداري في الامتناع  إلىأن يجبروها على إنشائه عن طريق اللجوء 

  .(2)ضمنا   أوعن إنشاء المرفق صراحة 
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 :المبحث الثاني
 القواعد التي تتحكم سير المرفق العام

تقوم المرافق العامة بإشباع حاجات الجهور العامة، ويقتضي الصالح العام بضرورة توفير هذه 

الحاجات بطريقة مستمرة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بضمان سير تلك المرافق، لهذا يجب على الدولة 

حقيق تأن تعمل على ضمان سير مرافقها العامة بشكل دائم ومنتظم، لأن الهدف من هذه المرافق هو 

 النفع العام وأداء الخدمات للجمهور. 

يتوقف في صميم حياتهم و  الأفرادولكما كانت الخدمات التي تقوم بتقديمها المرافق العامة تمس 

واجباتهم، كان من الضروري وجود مبادئ رئيسية تحكم عمل هذه المرافق  أداءحد كبير  إلىعليها 

 على اختلاف أنواعها في سيرها ونشاطها حتى تحقق الغرض التي أنشئت من أجله. 

ية، تمليها الاعتبارات العلمية والعملية والعدالة ساسفالمرافق العامة تخضع لعدد من القواعد الأ

م هذه المبادئ سير المرافق العامة بانتظام واطراد ودون انقطاع الاجتماعية قبل كل شي، ومن أه

 بحيث يجد المنتفع الخدمة التي يقدمها المرفق له متوفرة في كل الأوقات وتحت كل الظروف. 

لسير المرافق العامة رغم أهميتها البالغة بالنسبة للمواطنين، بما  الأولالعائق  ضرابويعتبر الإ

ية، الأمر الذي يوثر سلبا  على حياة الناس ومعيشتهم، ويؤثر أساسورية و تقدمه لهم من خدمات ضر 

 على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة.  أيضا  

إنه القومي، لذا ف بالإنتاجيعمل على تعطيل المرافق العامة والاضرار  ضرابونظرا  لأن حق الإ

قيود ما يقلل من مخاطره، ويلطف من حدته ويخفف يجب على الدولة أن تضع له من الضوابط وال

ه يحقق تشريعيا  لأن وجود تشريع ينظم ممارست ضرابمن التعسف في استعماله، وأن تقوم بتنظيم الإ
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عمل في وبين مبدأ سير ال ضرابالتوازن بين حق الموظفين العموميين في ممارستهم لحقهم في الإ

 انتظام واطراد. 

 الأولالمطلب  في نتناولمطلبين  إلىوف تقوم الباحثة بتقسيم هذا المبحث واستنادا  لما تقدم، س

 العامة.  على سير المرافق ضرابالتي تحكم سير المرافق العامة وفي المطلب الثاني آثار الإ مبادئال

 :الأولالمطل  
 التي تحكم سير المرافق العامة  مبادئال

تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة بهدف إشباع الحاجات العامة للأفراد في المجتمع تحقيقا  

قف في صميم حياتهم، ويتو  الأفرادللمصالح العامة، وهذه الخدمات التي تقوم المرافق العامة تمس 

واعد الق واجباتهم، لذا كان لا بد من أن تخضع هذه المرافق لمجموعة من أداءحد كبير  إلىعليها 

 حتى تتمكن من تحقيق الغرض المقصود منها على أكمل وجه. 

ام ومبدأ المساواة أم الأولواستنادا لما تقدم سوف نتناول مبدأ سير المرافق العامة في الفرع 

 المرافق العامة في الفرع الثاني.

 مبدأ سير المرافق العامة: الأولالفرع 

من أهم المبادئ التي تحكم سير المرفق العام، ذلك أن هذه المرافق لم تنشأ وتنظم إلا لكي تشبع 

حاجات الجمهور العامة التي لا غنى عنها، لذلك كان لزاما باسم المصلحة العامة أن تؤدي هذه 

ذي قصد الالمرافق خدماتها العامة على نحو يمكن الجمهور الاستفادة منها، ولا يمكن تحقيق الهدف 

  .(1)من وراء إنشاء هذه المرافق إلا بضمان سيرها بانتظام واطراد 

                                                           

 .5زيد، محمد، مرجع سابق، صابو 1) )
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ولأن الحاجات الجماعية التي تنشأ المرافق العامة لإشباعها بشكل كاف تعتبر أنها قد أشبعت، 

على فترات  وأتم هذا الإشباع بشكل وقتي  إذاوأن المرفق العام قد حقق رسالته التي أنشئ من أجلها، 

، فأي تعطيل في سير المرافق العامة ينتج عنه (1)متقطعة، بل يجب أن يكون بصفة دائمة ومنتظمة 

ية من ناحية، واضطراب في النظام العام ساسأضرار بالغة الأهمية بأعمال الجمهور ومصالحه الأ

 . (2)من ناحية أخرى 

والإدارة لمرفق من المرافق العامة ترتكز على بناء تنظيمي محكم يستمد أصوله وقواعده من 

طبيعة المرفق العام وأهدافه، وجهاز مدرب قادر على النهوض بأعباء هذا المرفق في إطار ذلك 

 لحا  ا  صاأساسالتنظيم، وكل دعامة من هاتين الدعامتين لا غنى عن الأخرى، لأنهما تشكلان معا  

  (3)متكاملا  يقوم عليه سير المرفق العامة. 

أن تعنى بأمر سير المرافق العامة، لتجعل منه أداة فعالة قادرة على الانطلاق  الإدارةوعلى 

 من وراء إنشائها، ويجب أن يتم اختيار العاملين في خدمة إليهوالتقدم نحو تحقيق الهدف التي قصد 

بالكفاءة وحسن الخلق حتى يعملوا على تحقيق الأهداف التي هذه المرافق من العناصر المشهود لها 

 . (4) أنشئت المرافق من أجلها

                                                           

 .557، توفيق القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، هشحات1) )
 .353مهنا، محمد، مرجع سابق، ص2) )
 .5ابو زيد، محمد مرجع سابق، ص3) )
 .353مهنا، محمد، مرجع سابق، ص4) )
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ن ما خضعت لقواعد القانون المدني لأ إذاولا تستطيع المرافق العامة أن تقوم بتحقيق رسالتها 

المساواة بين المصالح والحقوق الخاضعة لحكمها، وهذه المساواة غالبا   أساسالقواعد تقوم على  هذه

  .(1)ما تقف حجر عثرة في سبيل لمصلحة العامة وتطورها 

كذلك لو خضعت علاقة المرافق العامة بالعاملين في خدماتها للقواعد الي تحكم علاقة العامل 

برب العمل، لأن هذه القواعد تعطي لكل من العامل ورب العمل الحق في إنهاء العقد في أي وقت، 

  .(2)بشرط إخطار الطرف الآخر بذلك قبل الإقدام عليه 

عاملين في المرافق العامة، لنتج عنها تعطيل سير المرافق فهذه القواعد لو تم تطبيقها على ال

العاملين يحق لهم ترك العمل في  هؤلاءالعامة، وتعرضت مصالح الجمهور للخطر والضياع، لأن 

 أي وقت، دون مراعاة الصالح العام وما يقتضيه وجوب سير المرافق العامة. 

لصالح الخاص عند التعارض، وهذا هذا المبدأ يدل على تفضيل الصالح العام على ا أساسو 

، دارتهاإالمبدأ مقرر بنص تشريعي، ويطبق هذا المبدأ على جميع المرافق العامة مهما اختلفت طرق 

  .(3)حتى ولم يرد نص ذلك في القوانين والأنظمة 

 ويترتب على هذا المبدأ عدة نتائج أهمها: 

 ملين في المرافق العامة االموظفين والع ضررا أولا: تحريم الإ

ليا  عملهم لفترة موقتة دون التخلي ك أداءهو امتناع العاملين عن  ضرابلقد سبق وأن بينا أن الإ

 أملا  في تحقيق مطالب معينة.  أوعن وظائفهم وذلك إما احتجاجا  على أوضاع معينة 

                                                           

 .555شحاته، توفيق، مرجع سابق، ص1) )
 .14صحافظ، محمود، مرجع سابق، 2) )
 .353مهنا، محمد، مرجع سابق، ص3) )
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يعمل على تعطيل سير المرافق العامة بانتظام واطراد مما يؤثر سلبا  على  ضرابكما بينا أن الإ 

حياة الناس ومعيشتهم، ومما يؤثر على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة، 

خصوصا  أن هنالك مرافق عامة تحتوي على نوع معين من الخدمات التي تحتاجها الجماعة، كالتعليم 

  .(1)أخرى  هيئاتهرباء، والتي قد لا تقدم من والمياه والك

 الإنتاجبيمثل سلاحا  خطيرا  من شأنه تعطيل المرافق العامة والإضرار  ضرابونظرا لأن حق الإ

القومي، فإن القوانين تضع له من الضوابط والقيود مما يقلل من مخاطره ويلطف من حدته ويخفف 

اء عن طريق استرض ضرابمن احتمال التعسف في استعمالها، كما تحاول الحكومة اتقاء وقوع الإ

قامة التوازن بينهم وبين غيره بأحوالهمالموظفين والاهتمام  من فئات  مورفع ما قد يعانون من الظلم وا 

 . (2)المجتمع 

 تنظيم استقالة الموظفين  :ثانيا

يقصد في الاستقالة هو رغبة الموظف في ترك الوظيفة بإرادته قبل بلوغ سن القانوني لسبب من 

أن  ساسألها، وتقوم فكرة الاستقالة على  الإدارةالأسباب والتي تصبح نافذة المفعول بقبول جهة 

هي حق للموظف يقابل حقة في العمل، كما أن شغل الوظيفة والاستمرار يخضع في الأصل  الاستقالة

حق أمر اختياري للشخص بحيث يكون له ال أيضا  لحرية الموظف واختياره، وأن تولى الوظائف العامة 

 صرف النظر عنها، الأمر الذي جعل من التشريعات المتعلقة في الوظيفة العامة أمرا   أوفي الوظيفة 

  .(3)لا يرغب فيه الذيولا يجبر الموظف على الاستمرار في العمل  أيضا   يا  ئجزا

                                                           

 .153خلايلة، محمد، مرجع سابق، ص1) )
 .455قدري، محمد، مرجع سابق، ص2) )
 .31ابو زيد، محمد، مرجع سابق، ص3) )
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إلا أن استقالة هذا الموظف قد يكون لها أثر سلبي على سير المرفق العام الذي يعمل به 

والمستفيدين من خدمات هذا المرفق، وخصوصا  إذ كان طلب  المواطنينالموظفون وعلى مصالح 

ه قد استعدت لإشغال الفراغ الذي سوف يترك الإدارةالاستقالة في وقت غير مناسب، ولا تكون فيه 

  .(1)الموظف المستقيل 

لذا تحاول التشريعات المتعلقة في الوظيفة العامة التوفيق بين مصلحة الموظف المتمثلة في 

بة الموظف في الاستقالة وترك العمل ومصلحة الموظف المتمثلة في رغبته في الاستقالة احترام رغ

وترك العمل، والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فنصت 

مقابل ذلك  الإدارةأن تقبل الاستقالة، وألزمت  إلىعلى إلزام الموظف المستقيل بالاستمرار في عمله 

 167ي في المادة الأردنالرد على طلب استقالة خلال فترة من الزمن حددها نظام الخدمة المدنية 

 بمدة ثلاثون يوما. 

 ثالثا: عدم جواز الحجز على المرفق العام  

دمات من خلالها من تقديم الخ الإدارةتعتبر أموال المرافق العامة هي الوسيلة الفعالة التي تمكن 

للجمهور والحفاظ على سير المرافق العامة في الدولة، فهذه الأموال تتمتع في حماية القانونية  العامة

خاصة تتمثل في جواز عدم حجز عليها من قبل الدائنين وذلك لضمان سير المرافق العامة في 

على خلاف القواعد التي تجيز الحجز على أموال المدين الذي يمتنع عن الوفاء . (2) انتظام واطراد

 لبيعها وتسديد الديون المترتبة عليها. 

                                                           

 .161خلايلة، محمد، مرجع سابق، ص1) )
 .163سابق، صالمرجع ال2) )
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ي الأردنمن القانون المدني  65ي بهذه لقاعدة اذ نصت المادة الأردنوقد أخذ القانون المدني 

الأشخاص الحكومية العامة والتي  أووالمنقولات للدولة  العقاراتعلى أنه ))تعبر أموالا عامة جميع 

ال النظام، ولا يجوز في جميع هذه الأحو  أوتكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل لو بمقتضى القانون 

 تملكها بمرور الزمن((. أوالحجز عليها  أوالتصرف في هذه الأموال 

 المساواة امام المرافق العامة مبدأالفرع الثاني: 

ن إقامة المرفق العامة هو إشباع حاجات عامة للأفراد، ومن ثم لقد سبق وأن بينا أن الهدف م

ان الانتفاع بهذه الخدمات هو حق لكل من استوفى شروط الانتفاع بخدماتها، ويتفرع عن ذلك أنه 

فيما  على قدم المساواة دون تمييز الأفراديجب على المرافق العامة هو أن يقوم بتقديم خدماته لجميع 

 لموضوعية.بينهم لاعتبارات ا

والمساواة هنا ليست مطلقة ولكنها مساواة قانونية بين من تتماثل مراكزهم القانونية وتتوافر فيهم 

لوبة لم يتوافر فيه الشروط المط إذاما أالشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من خدمة المرفق العام، 

خرين في الانتفاع من خدمة المرفق العام، فالمرفق العام ن يطالب بالمساواة مع الآأفليس من حقة 

بسبب اختلاف ظروفهم الموضوعية دون أن يشكل  المنتفعينيمكن له أن يعاير في المعاملة بين 

لكهربائي بين سعر التيار ا يميزذلك إخلالا  في مبدأ المساواة، فيجوز للمرفق العام الكهرباء مثلا أن 

  .(1)لتجارية للمنازل وسعره للمحلات ا

                                                           

 .173خلايلة، مرجع سابق، ص1) )
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 :المطل  الثاني
 على سير المرافق العامة ضررا آثار الإ

مع مبدأ استمرار سير المرافق العامة، فعندما يتوقف الموظفون عن قيامهم  ضرابيتعارض الإ

، مواطنينللخدمات  تقديموقف عمل هذه المرافق وبالتالي عدم  إلىأعمالهم، الأمر الذي يؤدي  أداءفي 

 وذلك لحماية سير المرافق ضرابالدولة ان تقوم ضع ضوابط وقيود على ممارسة الإلذا يجب على 

 العامة.   

وتنظيم  لالأو على سير المرافق العامة في الفرع  ضرابواستنادا لما تقدم، سوف نتناول أثر الإ

 في الفرع الثاني.    ضرابالإ

 على سير المرافق العامة  ضررا أثر الإ :الأولالفرع 

ع ية للأفراد في المجتمساسقيام الدولة من انشاء المرافق العامة هو تقديم خدمات الأ الهدف من

نما يجب ع الإدارةوهذا لا يتحقق فقط في انشاء المرافق العامة وتنظيمها من قبل  ليها في الدولة، وا 

في صورة دائمة ومنتظمة وذلك حتى تتمكن من تقديم خدماتها للأفراد  نشاطهان تقوم في متابعة 

  (1)اليومية 

هذا الهدف الذي قصد آلية من وراء إنشاء هذه المرافق إلا بضمان سيرها  تحقيقولا يمكن 

بانتظام واطراد، لأن الحاجات الجماعية التي تنشأ المرافق العامة لإشباعها بشكل كاف، لا تعتبر قد 

كل تم هذا الإشباع بش إذاالتي أنشئ من أجلها،  رسالتهد اشبعت، وأن المرفق العام قد حقق أنها ق

فأي تعطيل  (2)على فترات مقطعة، بل يجب أن يكون هذا الإشباع بصفة دائمة ومنتظمة  أووقتي 

                                                           

 .13سابق، صحافظ، محمود، مرجع 1) )
 .5ابو زيد، محمد، مرجع سابق، ص2) )
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من  يةساسالجمهور ومصالحة الأ بأعمالفي سير المرافق العامة، ينجم عنه اضرار بالغة اهمية 

 حية، واضطراب في النظام العام من ناحية اخرى نا

لهذا يجب على الدولة أن تعمل على ضمان سير المرافق العامة بشكل دائم ومنتظم، لأن الغايات 

ير ية للجمهور، إذ أصبح هذا الأخساسمن هذه المرافق، هي استهداف النفع العام وتقديم الخدمات الأ

  .(1)وجودها بصفة دائمة ومنتظمة  أساسهذه الخدمات ويرتب أموره على  إلىيركن 

لمبدأ استمرار سير المرافق العامة، فعندما يتوقف الموظفون عن  الأول العائق ضرابويعتبر الإ

دمات خ تقديموقف عمل هذه المرافق وبالتالي عدم  إلىأعمالهم، الأمر الذي يؤدي  أداءقيامهم في 

  .(2) للمواطنين

فعندما يتوقف الموظفون الذين يعملون في المرافق العامة عن العمل مدة من الزمن، فإن ذلك 

عرقلة سير المرفق العام بانتظام واطراد مما يثر سلبا  على حياة الناس ومعيشتهم، ومما  إلىيؤدي 

 يوثر على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة 

، لمواطنينلفي أنه يعطل سير المرافق العامة رغم أهميتها البالغة بالنسبة  ضرابوتتمثل خطورة الإ

ية، ويزيد من أهميتها أن المرافق العامة غالبا  ما تحتكر أساس أوبما تقدمة لهم من خدمات ضرورية 

 .(3)عن الحصول عليها من غيرها  الأفرادعلى  ذرعتتقديمها بحيث ي

حاجات ضرورية  أوفالمرافق العامة لم تنشأ أصلا إلا نتيجة الإحساس بأن هنالك خدمات 

يصعب على جمهور المواطنين الاستغناء عنها، ومن هنا تبدو أهمية سير المرافق العامة بانتظام 

                                                           

 .6المرجع السابق، ص1) )
 .19حافظ، محمود، مرجع سابق، ص2) )
 .449قدري، محمد مرجع سابق، ص3) )
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واطراد حتى لا يدب خلل والاضطراب في حياة الناس في حالة تعطلها، كما يحدث عند انقطاع المياه 

  .(1)توقف وسائل المواصلات العامة  أوالكهرباء  وأ

لهذا فإن الجمهور يعلق بأهمية كبية على المرفق العام ودوام سيرها بانتظام، ويصاب بعنت كبير 

توقفت عن مواصلة رسالتها في تقديم خدماتها، فلنتصور مثلا  ماذا تكون  أوما شلت هذه المرافق  إذا

بعض يوم، أن النتيجة المترتبة على ذلك هي امتناع الموظفين  أونتيجة لو تعطل مرفق النقل يوما 

ة مصالح الدولتعطيل  إلىأعمالهم ومباشرة مهام وظائفهم، وهذا يؤدي  إلىوالعاملين عن الذهاب 

  .(2)تلفة وهيئاتها المخ

( لسنه 6وفي هذا السياق لقد صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين القرار التفسيري رقم )

فيما إذا كان  بيان-1وذلك لغايات  المعلمين، إضرابفيما يتعلق ب 15/9/1514تاريخ  1514

 ضرابوما إذا كان الإ التعليم،أثناء الدوام الرسمي يلحق ضررا  بمصلحة الطالب وحقه في  ضرابالإ

يشكل  ضراببيان فيما إذا كان الإ - 2 المعلمين.يعد أسلوبا  من الأساليب المشروعة لتبني مطالب 

 قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية وقانون نقابة المعلمين  حكاممخالفة لأ

في  الطلبة وحقهم المعلمين ألحق ضررا  بمصلحة إضرابجماع على أن حيث صدر القرار وبالإ

التربية  قانون حكامالتعليم وأنه أسلوبٌ غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأ

والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

  والثقافية.والاجتماعية 

                                                           

 .146طماوي، سليمان، مرجع سابق، ص1) )
 .7ابو زيد، محمد، مرجع سابق، ص2) )
 1514لسنة  6( قرار صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 3)
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مع نها تتفق إمن خلال دراستها للقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ف الباحثةن أو 

ق الضرر يلح ضرابالنوع من الإ هذان أحيث  ،ليه قرار الديوان الخاص بتفسير القوانينإما خلص 

رج هذا حيث يخ ؛واع الضرر بالطلبةنأشد أبالمصلحة العامة ويعطل سير المرفق التعليم ويلحق 

 ن كانت هذه المطالب من وجها  عن مطالبهم و  المعلمينعن الوسائل المشروعة في تعبير  بضراالإ

هذه المطالب من خلال  لىن وسيلة التعبير والحصول عألا إ ةهي مطالب مشروع الباحثةنظر 

لتعليم نه يؤثر على سير مرافق اأغير مشروع و  ا  مر أوشل حركة سير مرفق التعليم يعتبر  ضرابالإ

 .واطرادبانتظام 

تقدم  1519/ 7/9بتاريخ  353/1519قرارها رقم بوتطبيقا لذلك قضت محكمة الادارية ))

( والمتضمن 4والذي يحمل رقم ) طلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار الطعين بالدعوى رقمبالمستدعين 

 القرار .%55وينتهي بتحقيق علاوة  1519/9/3الاعلان عن اضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأحد 

بالتدقيق وبخصوص الطلب المستعجل المقدم من الجهة المستدعية والذي تطالب من خلاله اصدار 

( المطعون 4قرار مستعجل بوقف الاضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنته نقابة المعلمين بقرارها رقم )

حد عن إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأ )الإعلانوالمتضمن  1519/9/7فيه الصادر بتاريخ 

 .(%55وينتهي بتحقيق علاوة  1519/9/3

( أن مناط 1514لسنة  17/أ( من قانون القضاء الإداري رقم )6فإننا نجد وبالرجوع إلى المادة )

اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة، توافر الشروط المنصوص عليها في هذه 

 :المادة

أن يؤدي تنفيذ القرار المطعون  -2. ا فوات الوقتأن تكون المسألة من المسائل التي يخشى عليه  -

 . فيه إلى نتائج يصعب تداركها



94 

 .أن يكون الطلب المستعجل بشأن طعن أو دعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة الإدارية

 فان ( 2019/381 ) ولما كان هذا الطلب مقدم لدى محكمتنا تبعا للدعوى الإدارية رقم

 .محكمتنا تعتبر مختصة في نظره

وعليه، وحيث أن القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط المشار اليها أعلاه وهي أن يكون 

هناك خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو 

 تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن لايمس القرار المستعجل

 .موضوع الدعوى

وبفحص ظاهر البينة المقدمة في الطلب فإننا نجد أن شروط الطلب متوافرة فتقرر المحكمة وقف 

 .((((تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى

عرقلة سير المرفق العام ويرتب آثار خطيرة بسبب عنصر المفاجأة  إلىيؤدي  ضرابالإ ،إذن

ية ساسرسالته بصورة دائمة ومنتظمة، ويتعارض مع المبادئ الأ أداءفي إعاقة سير المرفق العام عن 

المقررة في القانون الإداري، وهو لذلك يعتبر اعتداء  خطيرا  على المرافق العامة وسيرها بانتظام 

نما  إلىيسعى  ضرابن خطورة الحال أن الإواطراد، وزاد م  لىإتحقيق أعراض لا تصل بالعمل، وا 

  (1) .طائفية أوتحقيق أهداف سياسية 

 أعمالهم وذلك بقصد الاحتجاج أداءعن التوقف عن  العموميينترى الباحثة أن قيام الموظفين 

ل التوقف عن عم إلىعلى أمر معين يتعارض مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، ويؤدي 

 هذه المرافق، وبالتالي عدم الحصول على الخدمات العامة التي تسهر المرافق العامة على تحقيقها. 

                                                           

 193قبيلات، حمدي، مرجع سابق، ص1) )
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تكمال مراحل الحومة الالكترونية كون ضرورة قيام الادارة العامة الاستعجال باس الباحثةوترى 

 حتى والتقليلوبالتالي الغاء عامل الزمان وعامل المكان  ضرابتقليل في خطورة الإ إلىهذا يؤدي 

   .من نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية

  ضررا تنظيم الإ :الفرع الثاني

أعمالهم يمثل سلاحا  خطيرا  من شأنه تعطيل سير  أداءنظرا  لأن قيام الموظفون بالتوقف عن 

المرافق العامة والاضرار في الانتاج القومي، فإن القوانين تضع له من الضوابط والقيود ما يقلل من 

  .(1)مخاطره ويلطف من حدته ويخفف من التعسف في استعماله 

عن طريق استرضاء الموظفين والاهتمام بأحوالهم  ضرابلذا يجب على الحكومات اتقاء وقوع الإ

قامة توازن بينهم وبين غيرهم من فئات المجتمع، كما يجب عليها  ورفع ما قد يعانون من ظلم وا 

التوفيق بين حماية حق الموظفين العموميون ومبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد، إذ إن تنظيم 

ق العامة وتحسين ظروفهم المعيشية، يشعرهم بالأمن والاستقرار، شؤون الموظفين العاملين في المراف

  .(2)كما يحد من هجرة الكفاءات 

ي لبعض الموظفين العموميين العاملين ف ضرابأن تقوم بتنظيم ممارسة الإ أيضا  ويجب عليها 

جازته للبعض الآخر أوالمرافق العامة من خلال تقييده كليا    أجلن م جزئيا ، على بعض الموظفين وا 

ان تقوم المرافق العامة بإشباع لحاجات للجمهور، كما يحق لها أن تصادر حق الموظفون في 

                                                           

 .119الخميسي، خالد، مرجع سابق، ص1) )
 .35(. حق الاضراب في المرافق العامة، مؤسسة دار الكتاب، ص1997عبدالعال، علي )2) )
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 داءأفي بعض المرافق العام والتي لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقوم بالتوقف عن  ضرابالإ

  (1). للمواطنينأعمالها وتقديم خدمات 

وطبيعة الوظيفة المناط بالعاملين في  ضرابالتوفيق بين حق الإ الإدارةلذا فإنه يجب على 

فيها  رابضالمرافق العامة حسب نوعها وأهميتها، فالمرافق الحيوية كالمولات والكهرباء لا يجوز الإ

  .(2)بشكل مطلق، في حين أنه يجوز مثلا لعمال المتاحف 

 تشريعيا  لأن وجود تشريع ينظم ممارسته يحقق ضرابأن تقوم بتنظيم الإ أيضا  ويجب عليها 

مل في وبين مبدأ سير الع ضرابالتوازن بين حق الموظفين العموميون في ممارستهم لحقهم في الإ

تشريعيا  يعمل على الحد من الفوضى التي تهدد المرافق العامة،  تنظيمهانتظام واطراد، كما أن 

  .(3)والتعسف في استعماله 

أن تعني بأمر سير المرافق العامة، لتجعل منه أداة فعالة قادرة على انطلاق  ارةالإدويجب على 

والتقدم نحو تحقيق الأهداف التي قصد إليها من وراء إنشائها، ويجب أن تختار العاملين في هذه 

المرافق من العناصر المشهود لها بالكفاءة وحسن الخلق حتى يعملوا على تحقيق الأهداف التي 

فق العامة من أجلها، وأن تعمل على رفع مستواهم الوظيفي والمعيشي وتحقيق مطالبهم أنشئت المرا

الوظيفية، كما يجب عليها أن تقوم بتعيين موظفين عموميون بصورة موقتة بدل الموظفين 

  .(4)_المضربين

                                                           

 .119الخميسي، خالد، مرجع سابق، ص1) )
 .199قبيلات، حمدي، مرجع سابق، ص2) )
 .111بق، صالخميسي، خالد، مرجع سا3) )
 .63عبدالعال، علي، مرجع سابق، ص4) )
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انونية تشريعيا  لأن وجود نصوص ق ضرابترى الباحثة أنه يجب على الدولة أن تقوم بتنظيم الإ

وبين  ضرابتنظم ممارسته يحقق التوازن بين حق الموظفين العموميين في ممارستهم لحقهم في الإ

مبدأ سير العمل في انتظام واطراد، كما ترى أنه يجب على الدولة وضع ضوابط وقيود على ممارسة 

 وذلك لحماية سير المرافق العامة. ضرابالإ
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 :الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات الخاتمة، 

 الخاتمةولا أ

لهم العاملين عن أداء عم امتناععلى سير المرافق العامة وهو  ضراببحثت هذه الدارسة أثر الإ 

حقيق من أجل ت أولفترة موقتة دون التخلي كليا  عن وظائفهم وذلك إما احتجاجا  على أوضاع معينة 

 مطالب معينة. 

طراد مما يوثر سلبا   ضرابكما بينت أن الإ  يعمل على تعطيل سير المرافق العامة بانتظام وا 

على حياة الناس ومعيشتهم، ومما يؤثر على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة، 

خصوصا أن هنالك مرافق عامة تحتوي على نوع معين الخدمات التي تحتاجها الجماعة، كالتعليم 

 ء، والتي قد لا تقد م من هيئات أخرى.والمياه والكهربا

 نتائج والتوصيات التالية:  إلىوقد توصلت الدارسة 

 : النتائج ثانيا

لإجبار الحكومة هو توقف الموظف العام توقفا موقتا اما  ضرابان الإ إلىتوصلت الدارسة  -1

الحكومية    الإجراءاتالاعتراض على بعض  أو، على تنفيذ مطالبهم التي تتعلق بالوظيفة العامة

 لا يقبل بها.  التي

الساري كما أن جميع الأنظمة الخدمة  يالأردنالخدمة المدنية  أن نظام إلىتوصلت الدارسة   -1

  . تأديبيةوقررت عقوبات  ضرابقد حظرت الإ ضراب،الإحظر   المدنية المتعاقبة 

ذ إ حق من حقوق الرأي والتعبير، ضرابقد اعتبر الإالعهد الدولي أن  إلىتوصلت الدارسة   -3

 يعتبر من أهم الوسائل للمطالبة والتعبير عن الرأي.
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وقانون العمل وقانون  نظام الخدمة المدنيةفي  الإضراب وردتوصلت الدارسة أن حظر    -4

 العقوبات 

أن العلاقة بين الموظف والادارة هي علاقة تنظيمية ويحق للإدارة أن  إلىتوصلت الدارسة   -5

نوع من  دون حظره بهذه الطريقة لخلق وتنظيمهحق من حقوق التعبير  باعتباره ضرابتنظيم الإ

 التوازن بين حث الموظف وسير المرفق العام بانتظام واطراد.  

ووضع له عقوبات مقررة  ضرابلإن قانون العقوبات المصري جرم اأ إلىتوصلت الدارسة   -6

  .يالأردنبخلاف قانون العقوبات 

 التوصيات  :ثالثا

التوازن بين حق الموظفين العموميون في ممارستهم ي أن يحقق الأردن المشر عتوصي الباحثة  -1

 وبين مبدأ سير العمل في انتظام واطراد.  ضرابلحقهم في الإ

ن من بتشريعات الوظيفة العامة ان تقبل اراء الموظفو ي فيما يتعلق الأردن المشر عتوصي الباحثة  -1

بول في ق ضرابخلال دورات الندوات تعقد بهذه المسالة حتى تقطع طريق   في اللجوء الإ

 طلباتهم بما يتناسب مع الصالح العام.

توصي الباحثة أجهزة الإدارة أن تقوم باختيار العاملين في خدمة هذه المرافق من العناصر  -3

لها بالكفاءة وحسن الخلق، حتى يعملوا على تحقيق الأهداف التي أنشئت المرافق من المشهود 

 أجلها.

دارة هذه المرافق باللجوء  -4 الوسائل  ىإلتوصي الباحثة الموظفين العاملين في المرافق العامة وا 

 حل الخلافات الناتجة عن الوظيفة العامة. والقانونية إلىالودية 
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على توفير الحد الأدنى من الخدمات التي  ضرابالذين يقومون بالإتوصي الباحثة الموظفين  -5

 يتم تقديمها للجمهور وذلك حفاظا  على سير المرافق العامة بانتظام واطراد. 

 مبدأ على بياتيجاإ له تطبيقها كون يةلكترونالإالحكومة  تفعيل بضرورة ةالإدار  ةالباحث توصي -6

 تتم ارةالإد أعمال الكثير من كون ضرابالإ خطورة من ويقلل ،نتظام واطراداب العام المرفق سير

 .البشري العنصر لـتدخ   دون لكترونيا  إ
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 .1514الدستور المصري لسنة 

 .1996ي لسنة الأردنقانون العمل 

 .1515لسنة  9ي رقم الأردننظام الخدمة المدنية 

 .1937قانون العاملين المصري لسنة 

 القضرائية  حكاما: الأخامس

 ت محكمه التمييز. اقرار 

 العدل العليا السابقة  ةت محكماقرار 

 العليا  الإداريةقرارات محكمة الادارية والمحكمة 
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